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 الملخص
 

تهدف هذه الدراسة الى تحديد وبيان المقصود مشارطة التحكيم في عقددد اللقددب البحددر  مددن 

م موعددوعية ام شددكرية ودراسددة هددذه الشددروط  حيث ماهيتها وشروطها سواء اكالت شددروطا

مشددارطة   احكددام، كمددا تددم دراسددة  واسقاطها عرى مشارطة التحكيم في عقددد اللقددب البحددر   

، وعرددى عددوء هددذه المشددارطة وحيددث  أطرافهددابمواجهددة  التحكيم من حيث مدى الزاميتهددا

يعتبر التحكيم وسيرة بديرة لفض الملازعات فكان لابد للا ان لقوم بالبحث في هذه المشددارطة 

، وعرى عوء مشددارطة التحكدديم مددن حيددث اعتبارهددا   عرى اللزاع  واثرها السربي والايجابي

مددن   أطرافهدداعقدام فقد تم دراسة حالات التهاء هذه المشارطة كولها ترتب آثار قالولية عرى  

واللصوص القالوليددة الددوارد  فددي  الأردنيحيث قوتها المرزمة ، وعرى عوء قالون التحكيم 

اللاظمددة لرلقددب البحددر  فقددد قددام الباحددث   والاتفاقيات الدولية  الأردنيقالون التجار  البحرية  

 مدى قالولية وجواز التحكيم في اللزاعات اللاشئة عن عقد اللقب البحر . بدراسة

 

وللوقف على كافة هذ  المواضيع القانونية التي تم اةشارة اليها فإننا سنقوم فددي هددذا البحددث 

حيث ثم تقسيم هددذا البحددث الددى فصددلين وكددل   القانوني،  وأثرهامن دراسة مشارطة التحكيم  

 مطلبين.فصل يحتوي على مبحثين وكل مبحث يحتوي على 

 

ى جواز التحكدديم فددي عقددد النقددل البحددري حيث تتلخا إشكالية البحث الر يسية في بيان مد

وذلك تبعاً لنصوا قانون التجارة البحرية التي حددت الاختصدداا بنمددر النددزاا للمحدداكم 

الأردنية وما بين النصوا القانونية الواردة في قانون التحكيم الأردني والاتفاقيات الناممددة 

قددد   التحكدديميها ان اللجول الددى  لمسا ل النقل البحري، ومن اهم النتا ج التي توصل الباحث ال

أدى الى تخفيف العبل على القضال النمامي كما أدى تطور القضال الأردني للوصول الددى 

الاعتراف بالأحكام الأجنبيددة ام الداخليددة الصددادرة عددن هي ددات التحكدديم وذلددك حددال توافقهددا 

والقانون ،ومن اهم التوصيات التي توصل اليهددا الباحددث انشددال محكمددة و او يرفددة تحكدديم 

 . النزاعات الناش ة عن عقد النقل البحريخاصة لنمر كافة 

 

 



 ح‌‌
 

Abstract 
 

This study aims to define and clarify what is meant by the arbitration 

clause in the contract of carriage by sea in terms of its nature and 

conditions, whether such conditions are substantive or related to the 

form; and studying these conditions and reflecting them in the 

arbitration clause in the contract of carriage by sea. Furthermore, the 

study covers the legal status of the arbitration clause in terms of its 

binding effect and enforceability against the parties to it. Given that 

arbitration is an alternative means for dispute resolution, it was 

necessary for us to research this clause and its negative and positive 

effect on the dispute. Moreover, since the arbitration clause is a 

contractual agreement, instances of termination of this clause was also 

researched given that such termination has legal effects on its parties 

who are bound by it. In light of the Jordanian Arbitration Law; the 

legal provisions of the Jordanian Maritime Trade Law; and the 

international conventions governing carriage by sea, the researcher 

studied the legality and permissibility of arbitration in disputes arising 

from the contract of carriage by sea. 

 

In order to cover all these legal topics that were referred to, we will, in 

this research, study the arbitration clause and its legal effect, then 

divide this research into two chapters, each of which comprises of two 

parts. Each part comprises of two sections. 

 

Where the main research problem is summarized in clarifying the 

extent to which arbitration is permissible in the contract for carriage 

by sea, according to the provisions of the Maritime Trade Law that 

grants the jurisdiction to resolve the dispute to the Jordanian courts; 

the provisions of the Jordanian Arbitration Law; and the conventions 

regulating carriage by sea issues, one of the main findings of the 

researcher is that resorting to arbitration resulted in reducing the 

burden on the judicial system. It is worthwhile mentioning that the 

development of the Jordanian judicial system has led to the 

recognition of foreign and local awards issued by arbitral tribunals as 

long as they are in line with the law. A main recommendation of the 

researcher is to establish a court and/or an arbitration chamber to 

resolve all disputes arising from the contract of carriage by sea. 
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 التحكيم.ماهية مشارطة   الأول:الفصل 

مددن حيددث اللجددول  يعتبر التحكيم وسيلة بديلة لفض المنازعات وهو من الوسددا ل المسددتحدثة

والتي كانت لها العديد من اةيجابيات من حيث وجود تخصا محدد يتوافر بالمحكمين   اليها

والتحكيم يمر في العديد من المراحل حيث يمكن ان يثار   النمامي،وقد لا يتوافر في القضال  

ويمكن ان يثددار التحكيم قبل نشول النزاا حيث يتم ادرا  شرط اللجول الى التحكيم في العقد  

وقوا النزاا الناشئ عن العقد الموقع فيمددا بددين اطرافدد  والحالددة الثالثددة هددي ان التحكيم بعد  

 النمامي.يثار الدفع بوجود تحكيم وذلك اثنال نمر الدعوى امام القضال 

وفي حال تم اثارة التحكيم في العقد وقبل نشول النزاا فيسمى ذلك شرط التحكيم الددوارد فددي 

اصددم لا يحتددوي أي معلومددات انمددا يكددون عبددارة عددن العقد الأصلي وهو عبارة عن شددرط  

 شرط اتفاقي يراد من  إحالة النزاا الى التحكيم حال وقوع .

 

النزاا بدداللجول  أطرافاما مشارطة التحكيم فيتم اللجول اليها بعد وقوا النزاا وابدال ريبة 

على تحديد العديد  الى التحكيم لغايات فض النزاا فيما بينهم، ويتم الاتفاق فيما بين الأطراف

من الأمور من حيث تحديد طبيعة النزاا ونوع  وماهي أوج  الخلاف التي يراد الفصل بها 

يددة سددير هددذا لمن قبل هي ة التحكيم كما يتم الاتفاق فيما بينهم على العديد مددن اةجددرالات و 

 التحكيم حيث تعتبر مشارطة التحكيم بمثابة دستور أطرافها.

ان تشتمل على العديد من الشروط الواجددب توافرهددا لكددي نكددون امددام وهذ  المشارطة يجب 

مشارطة تحكيم صحيحة وقانونية يتم العمل بها والسير على هديها وصولاً الى اصدار قرار 

 نها ي فاصل بالنزاا الواقع ما بين أطرافها.

يددان ولغايات الوصول الى تحديد ماهي مشارطة التحكيم فسنقوم بتخصيا المبحث الأول لب

وتعريفها ومن ثم سنتناول في المبحث الثاني الشروط الواجب توافرها فددي مشارطة التحكيم  

 .مشارطة التحكيم لكي تكون مشارطة قانونية ترتب اثارها
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 :التحكيممشارطة  الأول:المبحث  

القانوني على  لية سير إجرالات التحكيم فسددنقوم   وأثرهاعلى ضول أهمية مشارطة التحكيم  

 أطرافإرادة    أثرعلى أطرافها ومدى    وأثرهافي هذا المبحث ببيان مفهوم مشارطة التحكيم  

ومن ثم ذكر تعريف واض  لمشارطة التحكيم وما هو الفرق بينهددا وبددين شددرط   فيها،النزاا  

 التحكيم.

 

 :التحكيممفهوم مشارطة  الأول:المطلب  

فيما بين أطرافهددا، ات العقدية  ل المنازعات التي تنشأ في العلاقحيعد التحكيم طريقة اتفاقية ل

هم من يقوموا بتحديد هذ  الطريقة وتحديد الآلية التي تتم بها إجددرالات التحكدديم مددن حيددث و

واعددد بيان وتحديد كيفية اختيار المحكمين ومن حيث اختيددار مكددان التحكدديم وصددولًا إلددى الق

  التي سيتم اتباعها في إجرالات التحكيم.

وعلي  فإن اتجا  إرادة أطراف التحكيم هددي القاعدددة الأساسددية التددي يددتم اللجددول إليهددا لفددض 

يسددمى اتفدداق التحكدديم أو مشددارطة   بمددايتجلددى هددذا الاتفدداق  والمنازعات فيما بين أطرافهددا،  

 .(1) التحكيم والتي تميز الطريقة التي يريد أطرافها إدارة التحكيم بها

بددذات و  مخالفتدد الدستور الذي يتم اتباع  لفض النددزاا ولا يجددوز    ويعد اتفاق التحكيم بمثابة

التحكدديم فددلا يكددون هنالددك   مشددارطةأسددا  وجددود المحكمددين فددإذا انتهددى وجددود    هو  الوقت

 محكمين مختصين ةصدار الحكم.

طرفين حيث لا يوجد هنالك التددزام علددى طددرف لوتعد مشارطة التحكيم من العقود الملزمة ل

الالتزامات كافة أطرافها، كما تعتبر هذ  المشددارطة مددن العقددود الرضددا ية ترتب  تواحد انما  

 المشددارطة،لهددذ   الامتثددالعلى كافة الأطراف  يتعينوبعد اللجول إلى مشارطة التحكيم فإن   

في اللجول إلى القضال لفصل أي نزاا يندر   الحقوهنا يفقد أي من أطراف هذ  المشارطة  

 التحكيم.ضمن مشارطة 

 

 

 

، 2015 الجزا ددر، بلقايد،جامعة أبو بكر  دكتورا ،رسالة ، البحري. خديجة، بودالي، اتفاق التحكيم في عقد النقل 1

  .55-54ا
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ولا يحق لأحد أطراف المشارطة أن يتحلل من أي من بنودها في حال لم يأت القرار متوافقاً 

وادعالات  أو طلبات  ففي حال تم الاتفاق على عدم التقييد بنصوا قانون ما فلا يحددق لأحددد 

 .(1)للقانونوالطعن بأن اةجرالات جالت مخالفة  أطراف مشارطة التحكيم الرجوا

 

وهددذا مددا أكدددت عليدد  محكمددة التمييددز فددي العديددد مددن قراراتهددا ونددذكر منهددا القددرار رقددم 

 يلي:والذي جال ب  ما  2020 7 8( تاريخ 2093/2020)

وعن الأسباب الخام  والساد  والسابع التددي تدددور حددول تخط ددة الحكددم المطعددون فيدد  )(

( يشددكل أخطددال إجرا يددة 4-1( من  بددالبنود )11عندما اعتبر ما تم تلخيص  على الصفحة )

كان لها تأثير على حكم التحكيم كما لم يرااِ الحكم المطعون في  أن التحكيم في الأصل قددا م 

على ريبة أطرف  بحسم النزاا عن يير طريق القضال وأن الطرفين قد أعفيا هي ة التحكدديم 

انون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات ولذلك فإن القول بوجود مخالفات من التقيد بق

إجرا ية في مل هذا اةعفال يتعارض كلياً مع ما تم الاتفاق علي  فجال الحكددم المطعددون فيدد  

 ( .2) )(مجحفاً بحق المميز ومخالفاً لأحكام القانون

وهو عقد مدني حيث لا يعتبددر تجاريدداً حتددى لددو كددان  الخاصةويعد اتفاق التحكيم من العقود 

 ويبقددىري حدد أسا  النزاا نزاا تجاري ولا يعتبر عقد بحري حتى لددو كددان أساسدد  نددزاا ب

ً كذلك حتى لو كان أحد أطراف النزاا طرفاً   .(3)شخصياً معنوياً عاما

ن اللجددول إلددى القضددال ويعتبددر كمددا عدد لى أطرافدد   خيتوتمتاز مشارطة التحكيم بأنهما اتفاق  

سابقاً بأن  القانون الذي يحكم النزاا الناشئ فيما بين أطرافدد  وعليدد  فددلا بددد أن يكددون   أسلفنا

لخرو  عن مشارطة التحكيم ومخالفتهمددا احكم التحكيم متوافق ومشارطة التحكيم فلا يجوز  

 اتباا مضمونها.حتى لو تم ذكر المشارطة ولكن لم يتم 

( تدداريخ 2019 5110)وهددذا مددا أكدددت عليدد  محكمددة التمييددز الأردنيددة بقرارهددا رقددم 

 يلي:والذي جال ما  2019 9 11

 

 .44-33، ا2013 القاهرة، العربية،دار النهضة ، . عبد التواب، احمد إبراهيم، اتفاق التحكيم 1

 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 2

 اةسددكندرية،  المعددارف،منشددأة  ،  وعمددلاالتحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدوليددة علمددا    فتحي،  والي،.    3

 .94-87ا ،2014
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وعن السببين الأول والثاني اللددذين ينصددبان علددى تخط ددة محكمددة الاسددت ناف بالتعليددل ...)(

إذ إن هي ددة التحكدديم والتسددبيب فيمددا يتعلددق بالسددببين الأول والثدداني مددن أسددباب الاسددت ناف 

استندت في حكمهددا المطعددون فيدد  إلددى ضددميرها خلافدداً لمشددارطة التحكدديم ممددا يعنددي أنهددا 

استبعدت حكم القانون الواجب التطبيق، وأن مجرد اةشارة إلى مشارطة التحكيم يير كافيددة 

 إذ إن ذلك يعتبر أمراً جوهرياً في حكم التحكيم.

التحكدديم أن القواعددد اةجرا يددة والشددروط المرجعيددة   وفي ذلك نجد من الرجوا إلددى اتفاقيددة

، وأن القددانون 2001لسددنة  31المتفق عليها بين الطرفين هو قانون التحكدديم الأردنددي رقددم 

 الموضوعي هو القانون الأردني.

وباستعراض حكم هي ة التحكيم نجد أنهددا قامددت بتحليددل النددزاا بددين الطددرفين وفقدداً للقددانون 

لمقدمة منهما، ومن ثم فإنها قد التزمت النمددر فددي النددزاا وفقدداً للقددوانين الأردني، والبينات ا

 التي تم الاتفاق على تطبيقها.

( "...إن ذلددك يجعددل الهي ددة 57أما وأن هي ة التحكيم ذكرت في حكمها على الصددفحة رقددم )

الصافية..." فإن مرتاحة الضمير لأن تعتبر أن للطرفين مساهمات في إيجاد حقوق التطوير  

ذلك لا يعني بأي حال أنها استبعدت تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقدد ، إذ إن 

من صلاحيات هي ة التحكيم التعبير على قناعتها بالبينة المقدمة بالصورة التي تراها مناسبة، 

 .(1))(...مما يتعين مع  رد هذين السببين

 

وجددد هنالددك نمددوذ  معددد ةبرامهددا حيددث لا يوجددد مددا يمنددع لا يعند اعداد مشارطة التحكيم  

ة متضددمنة فددي مجملهددا كافددة طاختلاف المشارطة من حيث الشكل بشرط أن تكددون المشددار

 ،الجهالة حين تطبيقهاأو  للشكلا تدا مجالاً  والبيانات التيوالشروط المرجعية اةجرالات 

 تحديدددمثل تحديد أسمال أطرافها وما هي طبيعة العقد الذي نشأ بموجب  النددزاا ومددن حيددث  

 لانتهددالالتحكدديم وتحديددد المدددة اللازمددة  وبدايددةوبيددان المحكمددين وعددددهم ومكددان التحكدديم 

 التحكيم.

لغايددات وتعد هذ  المشارطة هي الخارطة التي يستدل بموجبها المحكمين وأطددراف التحكدديم  

 .(2) بالنزااالفاصل إجرالات التحكيم وإدارت  وصولاً إلى إصدار الحكم النها ي  في السير

 

 قسطا . الأردنية،اجتهادات محكمة التمييز  . 1
 .76-75ا، ‌2014الثانية،الطبعة‌‌القاهرة،‌العربية،دار‌النهضة‌، . زمزم ، عبد المنعم ، شرح قانون التحكيم2
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 (1902/2000)وهذا ما أكدت محكمة التمييز بالعديد من قرارتها ونذكر منها القرار رقددم  

  يلي:والذي جال ب  ما  2000 11 29تاريخ 

وان المحكم او المحكمين يستمدون سلطتهم في بحث النزاا مددن اتفدداق الطددرفين الواضدد  )(

فيما بعددد مددن بسددط صددلاحيتها فددي مراقبددة وتطبيددق مشددارط    للمحكمةوالمحدد حتى يمكن  

 .(1) )(التحكيم وتطبيق القانون

 

النزاا تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاا وهذا القانون هو الددذي   لأطرافيحق    كما

موجب  في إجرالات التحكيم ، وان حرية اطراف النزاا بتحديد القانون الواجب بسيتم السير 

التطبيق انما تستمد قوتها مددن مبدددا ان العقددد شددريعة المتعاقدددين ولكددن يجددب علددى اطددراف 

العا ددد للدولددة التددي ين قد تؤدي بالنتيجة الى مخالفة النمام العددام  النزاا عدم اللجول الى قوان

سيتم تنفيذ حكم التحكيم بها، وفي حال سكوت اطددراف النددزاا عددن تحديددد القددانون الواجددب 

التطبيق على النزاا فيجب على هي ة التحكيم البحث في القوانين التددي تتناسددب وواقددع حددال 

 . (2) اا واجباً لغايات الفصل بهذا النزااالنزاا والتي يكون تطبيقها على النز

 

عدددم جددواز التراجددع   يعندديومع أن مشارطة التحكيم هي دستور أطرافها وأن اللجددول إليهددا  

لمراجعددة القضددال   بعددض الاسددتثنالاتعنها باللجول إلى القضال إلا أن المشددرا قددد أعطددى  

 .مستعجلة اموروجود في حال  ومنها

 يلي:( من قانون التحكيم على ما 13حيث نصت المادة )

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سوال قبل البدل فددي )(

 للأحكدداماجددرالات التحكدديم او أثنددال سدديرها ، اتخدداذ أي إجددرال وقتددي او تحفمددي وفقددا 

المنصوا عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوا عن تلك الاجرالات 

 .(3) )(بالطريقة ذاتها

 

 .قطا اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، . 1
المجلة الأردنية في القددانون للتحكيم، القانون الواجب التطبيق على موضوا النزاا الخاضع   حمد،نور    الحجايا،.  2

 .72-69ا ،2011 ،3العدد  ،3المجلد  مؤت ،ة الحقوق جامعة يكل السياسية،والعلوم 
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم الأردنيقانون التحكيم . 3
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 تعريف مشارطة التحكيم: الثاني:المطلب  

على نزاا محدد بذات  لا مددن   اً التحكيم باعتبار  وسيلة بديل لفض المنازعات لم يعد مقصور

حيث نوا النزاا ولا من حيث اطراف ، وكددان التحكدديم البحددري أسددا  لحددل مشددكلة تنددازا 

 القوانين واةجرالات القضا ية التي تختلف من دولة إلى أخرى.

 ً انما هو إجرال اتفاقي ولكن فددي حددال تددم الاتفدداق عليدد    الاتفاق على التحكيم لا يعتبر الزاميا

م لأطراف  من حيث اللجول إلي  حيث تعتبر إرادة أطراف  هي التددي تعطددي القددوة فيصب  ملز

 .(1) واةلزامية للتحكيم

 

الصددفة القانونيددة   يعطددي  إن الاتفاق على التحكيم يسمى اتفاق التحكيم وهذا الاتفاق هو الددذي

واتفاق   ،والشرعية لهي ة التحكيم وهو المصدر الأساسي لسلطة هي ة التحكيم لممارسة عملها

ر فددي حددال هدد التحكيم يعتبر عقد كغير  من العقود وهو الأسا  لوجود التحكدديم فددالتحكيم يم

 .(2) الاتفاق علي 

 

 يلي:والتي نصت على ما من قانون التحكيم الأردني (  أ9وهذا ما نصت علي  المادة )

الطبيعيددة الددذين )اتفدداق التحكدديم هددو اتفدداق الأطددراف، سددوال مددن الأشددخاا الحكميددة أو (

يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي 

 .(3) ()نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو يير تعاقد

الاتفدداق وهددي علددى عبر عن إرادة أطراف  فقد تعددددت صددور هددذا  وحيث أن اتفاق التحكيم ي  

 النحو الآتي:

 شرط التحكيم. .1

 التحكيم.مشارطة  .2

 باةحالة.التحكيم  .3

 

 

 

، .امين، خلفي، المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضا ع دراسة مقارنة بين التشريع الجزا ري واتفاقية هامبورغ1
 .95-84، ا1979 ،‌2009الجزائر،تيزي‌وزو،‌-جامعة‌مولود‌معمري‌ماجستير،رسالة‌

 . 102-101ا‌،‌2016القاهرة،‌العربية،دار‌النهضة‌،‌القادر، ناريمان، اتفاق التحكيم. عبد 2

 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني. 3
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والفرق في هذ  الحالات يكون مددن حيددث الزمددان الددذي تددم بموجبدد  الاتفدداق علددى التحكدديم، 

كون أمددام شددرط التحكدديم فددي حالددة كددان الاتفدداق ناشددئ قبددل وقددوا النددزاا، ونكددون أمددام نف

كن أن تكددون وقددت وقددوا النددزاا أو مالنزاا أسا  الناش ة فعلًا ويمشارطة تحكيم في حالة  

 .(1)  بعد

 

مشددارطة الوبالرجوا إلى قانون التحكيم الأردني نجد بأن  يساوي فيما بددين شددرط التحكدديم و

حيث لم يفرد لكل منهمددا نصددوا قانونيددة مسددتقلة مددن حيددث شددروط  أو شددكل  أو طريقددة 

ما واكتفى بتحديد وقت نشول كل منها قانونية المنممة لهتنميم  إنما اكتفى بذكر النصوا ال

 (.2) فالشرط يمهر قبل النزاا اما المشارطة فتمهر بعد نشول النزاا او اثناؤ 

 بما يلي: من قانون التحكيم الاردني ( ب10حيث جالت المادة )

الطرفين الى وثيقة تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين )(

أخددرى كعقددد نمددوذجي او اتفاقيددة دوليددة تتضددمن شددرط تحكدديم مددا لددم يسددتبعد  الطرفددان 

 .((صراحة

 

التحكدديم وهددو الددذي يددتم   شددرط  اً ضمن  ومن خلال نا هذ  المادة تبين بأن المشروا قد ذكر

كما نجد أن ذكددر اةحالددة تكددون حددال   نشو  ،الاتفاق بموجب  إحالة النزاا إلى التحكيم حال  

 شرط تحيكم. يتضمنإحالة العقد إلى وثيقة أو عقد أخر  علىالاتفاق في العقد 

 على ما يلي:من قانون التحكيم الأردني ( 11كما نصت المادة )

حكيم سابقاً على نشول النزاا سوال كان مستقلاً بذاتدد  او ورد فددي يجوز أن يكون اتفاق الت)(

عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قددد تنشددأ بددين الطددرفين ، كمددا يجددوز أن يددتم 

اتفاق التحكيم بعد قيام النزاا ولو كانت قد أقيمددت فددي شددأن  دعددوى أمددام ايددة جهددة قضددا ية 

نزاا الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان ويجب في هذ  الحالة أن يحدد موضوا ال

 (.3)((الاتفاق باطلاً 

ومن خلال النا أعلا  يتبين بأن المشرا قد ذكر المشدارطة والتدي يدتم اللجدول إليهدا بعدد وقدوا 

 النزاا.

 

 .73-72سابق، امرجع  المنعم،عبد  زمزم،. 1
حقددوق الطبددع والنشددر محفومددة  الأردن،، والتجاريددة. الزعبي، محمد عبددد الخددالق، التحكدديم فددي المددواد المدنيددة 2

 .44-43، ا2020 الثانية،الطبعة  للمؤلف،
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  3
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لكدي نصدل إلدى تعريدف واضد   الحدالات ومن خلال ما تم بيان  فلا بد لنا مدن التطدرق إلدى هدذ  

 الغموض فيما بين هذ  الحالات. ةزالةالتحكيم لمشارطة 

: شرط التحكيم  :والتحكيم بالإحالة  أولاا

فيما بدين أطرافد  يعتبر شرط التحكيم أحد البنود التي يتم الاتفاق عليها في العقد الأساسي الذي يتم 

ل أي نزاا ينتج عن العقد الأصدلي ويمكدن تحديدد حوالذي يفيد باللجول إلى التحكيم كوسيلة بديلة ل

 (.1)النزاا نوا النزاا الذي يمثل اللجول إلى التحكيم لفض 

 

ذكر الأمدور الأساسدية التدي سديتم اللجدول بفي تكم حيث يً صوهذا الشرط حال وجود  يكون عبارة عن بند أ

كالاتفاق على إحالدة كامدل الندزاا أو بعضد  إلدى التحكديم وتحديدد مكدان التحكديم   النزاا،وقوا  إليها حال  

ولا توجد شكلية محددة لشرط التحكديم فدي   المحكمين،وطريقة اللجول إلى التحكيم من حيث اةجرالات أو  

 (.2)  القانون الأردني

 مسدتقلةويمكدن أن يدرد فدي عقدود    التحكديم،يم إما أن يكون بذات العقد الأصلي فيسمى شرط  وشرط التحك

وهندا يسدمى  او ان يتم الاتفداق امدام القضدال علدى إحالدة الندزاا الدى التحكديم   الأصليوملاحق على العقد  

ل العمدل التمهيددي السدابق علدى مشدارطة التحكديم يوعلي  فإن شرط التحكيم يعتبر من قب  باةحالة،التحكيم  

إجرالات التحكديم للوصدول   ستبنى عليهالكافة الأمور واةجرالات التي  كثر استيعاباً وشموليةً  التي تكون أ

 (.3) نها يإلى حكم  

 

ابة اتفدداق تحكدديم حيددث جددال ولقد استقرت كافة الاجتهادات القضا ية على اعتبار اةحالة بمث

 يلي:بما  2019 3 17( تاريخ 2019 795قرار محكمة التمييز الأردنية رقم )

( من قانون التحكيم على أن  يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كدان 10)لقد نصت المادة )(

ويعدد فدي حكدم الاتفداق باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوبداً إذا تضدمن  مسدتند وقعد  الطرفدان ...  

المكتوب كاةحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقيدة دوليدة أو أي وثيقدة أخدرى تتضدمن 

 (.4) )شرط تحكيم(

حيث أصبحت أيلب إذا لم تكدن   الدولية،ات التجارية  قالأكثر انتشارا  في العلا  فيعد  لسهولت   حكيم وشرط الت

 (.5)  كافة العقود تحتوي على شرط التحكيم 

 

 . 18. البياري، بنان احمد، شرط التحكيم في العقود التجارية الدولية، ا 1
دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان،  ، . العمر، عدنان وعمارين، حسني، الأصول القانونية للتجارة الدولية 2

 . 200-190، ا 2017الطبعة الأولى، 
 . 72-63. عبد التواب، احمد، مرجع سابق، ا 3
 .حكمة الأردنية، قسطا . اجتهادات م 4
 . 103-101عبد القادر، ناريمان، مرجع سابق، ا .  5



16 
 

 التحكيم:مشارطة ثانيا: 

 في المهور على شرط التحكيم حيث كان يتم اللجددول  والاسبقتعتبر مشارطة التحكيم الأقدم  

فض أي نزاعات تنشددئ فيمددا يتم بعد وقوا النزاعات وكانت هي الأسا  الذي بموجب    اليها

 (.1) كانوا أم شركات أو دول بين أطراف العلاقة البحرية بصرف النمر عن صفتهم أفراداً 

ولا يوجد ما يمنع الاتفاق على مشارطة التحكيم حتى لو لم يكن هنالك شرط تحكيم في العقد 

 (.2) وجود شرط تحكيم فإن مشارطة التحكيم لا تلغي هذا الشرطالأصلي وفي حال 
 

أن شددرط التحكدديم لا اذ  التحكدديم،مشارطة التحكيم عن شددرط وترجع هذ  الاسبقية لاختلاف  

نصددوا الحيددث لددم تددنا     أيددة شددروط تكددون بدد   و اويشترط حددين كتابددة صددياية محددددة  

كتابة شددرط التحكدديم مددن   نالقضا ية على ذكر أية أمور تفصيلية حي  الاجتهاداتالقانونية أو  

حكمين أو مكان التحكيم أو القوانين الواجددب تطبيقهددا بددل يكفددي مة التحكيم أو عدد الدحيث م

 حدوث نزاا يتم اللجول إلى التحكيم.ة في حال ان  ذكر شرط في العقد الأصلي فقط

التحكدديم فكددان اللجددول والاهتمددام فددي وعلددى ضددول عدددم ذكددر كافددة التفصدديلات فددي شددرط 

 ً  (.3) لأن المشارطة هي دستور أطرافها حال وقوا النزاا مشارطة التحكيم أكبر سابقا
 

والفرق الجوهري فيمددا بددين شددرط التحكدديم ومشددارطة التحكدديم يعددود لوقددت النددزاا فشددرط 

 ً حيددث لا يددتم اللجددول إليدد    احتماليأي أن  شرط    النزاا،لوقوا    التحكيم يكون شرطاً استباقيا

 ويعتبر بنداً موقوفاً على وقوا نزاا من عدم ، أما مشارطة التحكيم وفي حالة اللجددول إليهددا

ومشارطة التحكيم تعتبر الاتفاق الذي يتم فيما بين ،  أمام نزاا مهر على أرض الواقع  نكون

علددى العقددد   قددةلاحأطراف النزاا والعقد الأصلي وتكون بعد وقددوا النددزاا أي فددي مرحلددة  

  استقلالاً تاماً عن العقد الأصلي. مستقلةالأصلي وتعتبر هذ  المشارطة 

ومع التطور الذي تمر ب  كافة القوانين الناممة للتحكيم ولأهمية التحكيم في العلاقات التجارية فقدد 

ي رقدم العديد من التشريعات في العديد من الدول ومنها الأردن فدي قدانون التحكديم الأردند  اتجهت 

، إلى التقليل من التفرقة ما بين شدرط التحكديم ومشدارطة التحكديم ودمدج هدذ  2001( لسنة  21)

 (.4) الحالات فيما يسمى اتفاق التحكيم

 
 . 195الفقي، عاطف، مرجع سابق، ا.  1
،  2007 الأولى،الطبعة  اةسكندرية، المعارف،منشأة ، . والي، فتحي، قانون التحكيم في النمرية والتطبيق 2

 . 103ا
 . 78-75ا سابق،مرجع  المنعم،عبد   زمزم،.  3
 . 202-201العمر، عدنان وعمارين، حسني، مرجع سابق، ا. 4
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إن اللجول إلى مشارطة التحكيم يكون عند وقوا النددزاا وقبددل أن يقددوم أحددد أطددراف العقددد 

( لسددنة 31وبالرجوا إلددى قددانون التحكدديم رقددم )  النزاا،الأصلي باللجول إلى القضال لفض  

بكافة تعديلات  نجد أن المشروا الأردني قد أولى اهتمام شددديد جددداً للتحكدديم ويعددود   2001

  ( والتي جال بما يلي: 10)ويرات التجارية ويتبين ذلك بنا المادة ذلك لمواكبة التط

اذا تم الاتفاق على التحكيم اثنال نمر النزاا من المحكمة، فعلى المحكمددة أن تقددرر احالددة )(

 (.1) ()النزاا الى التحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب

لو تددم اللجددول إلددى   تىاز ابرام مشارطة التحكيم حويستفاد من هذ  المادة أن المشروا قد أج

إذ الزم المحكمة التددي تنمددر النددزاا فددي حددال تددم الاتفدداق علددى   لها،  اولويةالقضال وأعطى  

 (.2) مشارطة تحكيم أن يقوم القاضي بإحالة النزاا إلى التحكيم

 

التحكدديم وأيهمددا على ضول ما تم ذكر  من حيث الفرق مددا بددين شددروط التحكدديم ومشددارطة  

 أسبق والأكثر انتشاراً أو بيان أسا  مشارطة التحكيم والغاية منها فلا بد من تحديد تعريفها.

يقم بذكر تعرف واضدد  وصددري  لم جد بأن المشروا نبالرجوا إلى قانون التحكيم الأردني  

هددذا إلددى تصدددي   ادىوقددد    للتحكدديم،وأيلب القوانين والاتفاقيات الناممددة    مشارطة التحكيمل

فقد عرف  الفقي  جولد مان بأندد  الاتفدداق الددذي  التحكيم،تحديد وتعريف مشارطة   لغايات  الفق 

النزاعددات التددي تنشددأ بينهمددا وا للتحكيم لحددل  عالعقد الأصلي بان يخض  أطرافبموجب     يلزم

 (.3) والمتعلقة بالعقد

التحكيم على أنها اتفاق بين شخصين أو أكثر والمتنازعين  عرف بعض الفقهال مشارطةكما  

 (.4)أو أكثر يتم الاتفاق عليهم دون اللجول إلى القضال محكمفيما بينهم لعرض نزاعهم على 

أطددراف النددزاا   قعدد اتفدداق منفصددل عددن العقددد الأصددلي يو  هدداأن  علددى  وهنالك مددن عرفهمددا

 (.5) يمحكوالمتعلق بنزاا قا م لكي يتم عرض  على الت

لمشددارطة التحكدديم ليددتم تعريفهددا بأنهددا اتفدداق بددين أطددراف   الفق ومن ثم تطورت التعريفات  

 (.1) على التحكيمهم القا م عن العقد الأصلي لعرض نزاع ستقلعلاقة بحرية وهذا اتفاق م

 
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  1
 . 44-43الزعبي، محمد عبد الخالق، مرجع سابق، ا.  2
 . 59-57خديجة، بودالي، مرجع سابق، ا.  3
 . 91-90سابق، اعبد التواب، احمد إبراهيم، مرجع .  4
 . 6البياري، بنان، مرجع سابق، ا.  5
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تم ابرام  فيما يالذي و اللاحق للعلاقة الاصلية انها الاتفاقم بويعرف الباحث مشارطة التحكي

تددم يم سددوال حكدد فيما بين أطراف  لكي يتم اللجول إلددى الت  نزااوذلك بعد وقوا    الاطرافبين  

 ذلك.اللجول إلى القضال أو قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رسالة  ، سهام، زروالي، شرط التحكيم البحري وسريان  بالنسبة للمرسل الي  في عقد النقل البحري للبضا ع.  1

 . 12، ا 2012  الجزا ر، بومردا ،جامعة امحمد بوقرة  ماجستير،
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 الشروط الواجب توافرها في مشارطة التحكيم. الثاني:المبحث  

 ( من قانون التحكيم على ما يلي: أ9نصت المادة )لقد 

اتفدداق التحكدديم هددو اتفدداق الأطددراف، سددوال مددن الأشددخاا الحكميددة أو الطبيعيددة الددذين )(

يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي 

 (.1) )(، تعاقدية كانت أو يير تعاقديةنشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة

 

 ً ً  ويتض  من المادة  نفة الذكر بأن اتفاق التحكيم لكي يصار إلى اعتبار  اتفاقا فلا بددد  صحيحا

ويعود ذلك لاعتبار اتفدداق التحكدديم عقددد كددأي مددن العقددود   في ،من توافر العديد من الشروط  

العديد من الشروط لكي تص  وتكددون متوافقددة والقددانون، حيددث أن   بهايجب أن تتوافر    التي

الأركددان الأساسددية ةتمددام العقددود التددي هددي الرضددا   حددددترية العامددة فددي العقددود قددد  نمال

 المحل والسبب.والأهلية و

 

باةيجاب والقبول   بتطابقيتجلى    والتراضياضي ةتمام العقد  حيث يجب أن يكون هنالك تر

ً   تعتبرفي اةرادات التي   اطراف  مهر إرادة  وي  أن  يولد    ضيبهذا العقد والغاية من الترا  طرفا

بموجبها يتم تحديد كافة الآثار القانونية التي ستمهر بنددالً علددى مددا تي  الواقع وال  على ارض

 سيتم الاتفاق علي .

ان يتمتع كددل طددرف ولا بد أيضا من توافر الأهلية القانونية لدى أطراف هذا العقد أي لا بد 

بأهلية قانونيددة للتصددرف ودون وجددود أيددة موانددع وعددوارض قددد تددؤثر أو   في اتفاق التحكيم

 القانونية. صحتهاتسلب الأهلية 

وحيددث  عددام،مددام  مشروعاً ومتفقاً والقانون ولا يخالف أي ن  والمحلويجب أن يكون السبب  

ً هذا الاتفاق محل وسبب لابد أن يكون فأن اتفاق التحكيم يعتبر من العقود  ومتوافددق  صددحيحا

ً والقانون من حيث   (.2) ومن حيث شكل  ايضا

 قررواعن إرادة أطراف  الذين  ت والاتفاق على التحكيم يير مفترض بل يجب أن يعبر بنتيج

ن القضددال لفددض النددزاا الواقددع فيمددا بيددنهم، وعليدد  فلددو عل  ياللجول إلى التحكيم كطريق بد

 
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  1
، حيدر ضيال، عقد النقل البحري للبضا ع والحاويات في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة . مناف، 2

 . 127-125، ا2020 الأولى،الطبعة  القاهرة، والتوزيع،المصرية للنشر 
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محدددداً النزاا على اللجول إلى التحكيم وكددان هددذا اةيجدداب    أطرافصدر اةيجاب من أحد  

لصدور القبول من الطرف الاخر ولم يتم صدور القبول خددلال المدددة المحددددة لصدددور   بمدة

علددى أندد    تنعقاد اتفاق التحكيم فيما بين أطرافدد  حيددث لا يعددد بالسددكوا  القبول فهنا لا يص 

 (.1) قبول

 

 ً )اتفدداق التحكدديم( والغايددة مددن   مةكلرد  قد أو  المشرا( نجد أن  أ 9إلى نا المادة )  ورجوعا

أساساً على نية أطرافها اللجول إلى التحكدديم لا   مبنيةالمشارطة تكون  ان  ذلك تحديد المشرا  

ومشددارطة التحكدديم لا يشددترط لصددحتها أن يددتم تسددجيلها أو   نزاعهم،لفض    ميالنماالقضال  

لددل مددن حر  فيما بددين أطرافدد ، ولا يددتم التثتوثيقها لدى جهة رسمية انما هي اتفاق ينحصر أ

 (.2) حيث يصب  حينها كأن لم يكن لاً باط هذا العقد إلا في حال صدور قرار باعتبار  عقداً 

 

يعتبددر القضا ية علددى أن اتفدداق التحكدديم    الاجتهاداتالقضال الأردني في العديد من    أكدولقد  

وعليدد  فددلا بددد مددن تددوافر كافددة الشددروط العامددة   الأطددراف،عقداً من العقود التي تتم باتفاق  

 صددحيحا  للعقود في هذا الاتفاق سوال الشروط الموضوعة والشكلية لكددي يددتم اعتبددار  عقددداً  

 أطراف .ن ينتج أثار  فيما بي

( تدداريخ 2018 8202ونددذكر فددي هددذ  الاجتهددادات قددرار محكمددة التمييددز الأردنيددة رقددم )

 يلي:ال ب  ما جوالذي  2019 3 3

( 2001( لسدنة )31( من قانون التحكديم رقدم )22و    12و    10إن المستفاد من أحكام المواد )))

( من القانون المدني وما استقر علي  القضال والفقد  القدانوني أن 244 –  241وتعديلات  والمواد )

اتفاق التحكيم هو عقد يتم باتفاق من الطرفين ويعتبر ممهراً لسلطان إرادتهما ويعتبر عقد التحكديم 

ورة توافر شروط موضوعية وأخرى شدكلية لصدحة انعقداد  شأن  شأن سا ر العقود من حيث ضر

 (.3) ((كما يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ريم وجود  في العقد ذات 

يجدب توافرهدا فدي   شدكليةيتض  بدأن هنالدك شدروط موضدوعية وشدروط    بيان على ضول ما تم  

 ومنتجاً لأثار  وسنقوم بذكرها وتحديدها كل على حدا. صحيحاً ر عقداً عتبلكي ت مشارطة التحكيم

 

 
 

 . 106-104. والي، فتحي، مرجع سابق، ا 1
 . 341-223. عبد القادر، ناريمان، مرجع سابق، ا 2
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 3
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 الشروط الموضوعية: الأول:المطلب  

لكي نكون أمام اتفاق تحكيم صحيحة قانونياً فيجب أن تتوافر في هذا الاتفاق على اعتبار أن  

 ل، السبب.حعقد شروطاً موضوعية تتمثل بالرضا، الأهلية، الم

 أولا الرضا:

 على ما يلي:الأردني ( من المدني 87لقد نصت المادة )

المتعاقدين بقبددول الآخددر وتوافقهمددا علددى وجدد    أحدالعقد هو ارتباط الايجاب الصادر من  ))

 (.1) ((في المعقود علي  ويترتب علي  التزام كل منهما بما وجب علي  للآخر أثر يثبت 

 

النددزاا علددى إحالددة   أطددرافوالرضا في مشارطة التحكدديم يعنددي الاتفدداق فيمددا بددين ارادات  

، وهذ  اةرادة لابد النماميالنزاا إلى التحكيم لغايات فض النزاا كوسيلة بديلة عن القضال 

  (.2) تأويل في معناها تحتملأي لا  صريحةكون ان ت

فهنا يجب أن يكون   اتفاق التحكيم  الموضوعية لانعقادأحد أهم الشروط  ي عد وحيث أن الرضا  

 ً ومشارطة التحكدديم تحتددا  إلددى رضددا  التغرير،عيوب كالغلط والتدلي  أو المن    الرضا خاليا

عن العقد الأصلي الموقع فيما بينهم والذي نشئ   ةبر مستقلتخاا فيما بين أطرافها كونها تع

 .(3) بموجب النزاا 

 

ةبدددال الرضددا حيددث يتحقددق الرضددا بددأي   محددةللجول إلى طريقة  ولا يشترط في الرضال ا

أو عن طريق الوسا ل اةلكترونية أو باتخاذ أي موقف   باةشارة  بالمراسلات اووسيلة سوال 

 (.4) الرضا في حقيقت  على ل يدل صراحةعأو القيام بأي ف

والغلط في حال وقع في العقد الأصددلي فإندد  لا يددؤثر ولا يشددمل اتفدداق التحكدديم كددون اتفدداق 

وقع علددى اتفدداق قد التحكيم هو عقد مستقل بذات  عن العقد الأصلي ولكن في حال كان الغلط 

الددة حذات الور على هذا العقد ويجعل  باطلًا  ثالتحكيم كالغلط في شخا المتعاقد فإن ذلك يؤ

 .التغريرأو اةكرا  أو  في التدلي 

 
 . القانون المدني الأردني.  1
 . 90-89الزعبي، محمد عبد الخالق، مرجع سابق، ا.  2
 207-206عدنان وعمارين، حسني، مرجع سابق، ا.  3
 . 58-57عبد المنعم، مرجع سابق، ا زمزم،.  4
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ً عن الرضا ضمن  التعبيركما يجوز أن يكون   من  يتض وذلك في حال تم التصرف بطريقة  يا

ضددمنياً حيددث أن التعبيددر  لا يعتبددر تعبيددراً  تخلالها الرضددا بددإبرام اتفدداق التحكدديم، والسددكو

وفددي سددلبي    سددلوكانما هددو    تكوسالضمني يتثمل بسلوك إيجابي يستدل من  الرضا ولكن ال

فإن  لا يستدل من  ولا يمكن الوصول بموجب  إلى تحديد وجود الرضا من عدم    حدوث حال  

ا يصددب  التعبيددر ندد وه  بالرضدداوخاصة إذا لم يكن مشفوعاً بددأي تصددرف يدددل علددى التعبيددر  

 (.1) باطلاً  سكوتبال

 

( مددن القددانون المدددني والتددي نصددت 2 95وهذا ما نا علي  المشرا الأردني فددي المددادة )

 يلي:على ما 

)ويعتبر السكوت قبولا بوج  خدداا اذا كددان هندداك تعامددل سددابق بددين المتعاقدددين واتصددل )

 (.2) (الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وج  الي (

بالرجوا إلى نصوا قانون التحكيم الأردني نا بأن المشروا قد حدددد الرضددا بالرضددا و

 (. أ10)الضمني وهذا ما نصت علي  المادة  ولي الصري  

 

ً يأن    لغاياتولقد نصت بعض الاتفاقيات على الرضا   ً ومسددتوفي  كون حكددم التحكدديم صددحيحا  ا

المتعلقددة بددالاعتراف  وركنيويدد مددن اتفاقيددة   أ(1 5)حيددث نصددت المددادة  لشددروط ،كافددة ل

  :على ما يلي الأجنبية وتنفيذهابقرارات التحكيم 

وذلك بنال على طلب المدددعى عليدد ،   وتنفيذ ،يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم  ))

 يلي:شريطة ان يقدم هذا الاخير الى الجهة المقدم اليها ذلك الطلب اثباتا بما 

ان الفرقال في الاتفاقيددة المبحددوث عنهددا فددي المددادة الثانيددة كددانوا فاقدددي الاهليددة بموجددب   أ.

ون الذي تخضع الي  القانون المطبق عليهم او ان تلك الاتفاقية لم تكن صحيحة بمقتضى القان

بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيدد    ذلك(حالة عدم وجود الدليل على    )فياو    الاتفاقية،تلك  

 (.3) ((قرار التحكيم

 
جامعة الدكتور مولاي   ماجستير،رسالة ، خلف الله، ساي ، التحكيم كآلية لحل المنازعات ذات طابع تجاري.  1

 . 49-46، ا2015  الجزا ر، سعيدة،الطاهر 
 . القانون المدني الأردني.  2
 . اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. 3
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 ً  ولقد اتجهت كافة الاجتهادات القضددا ية لاعتبددار إرادة الأطددراف فددي اتفدداق التحكدديم شددرطا

أساسياً ةبرام اتفاق التحكيم باعتبار  عقداً يخضع لأحكددام العقددد العامددة، وهددذا مددا جددال فددي 

تدداريخ ( 2010 1119القضددا ية والتددي نددذكر منهددا القددرار رقددم ) الاجتهدداداتالعديددد مددن 

 والصادر عن محكمة التمييز الأردنية والذي جال ب  ما يلي: 2011 1 13

عقد وان هذا العقددد يتوجددب ان يكددون مكتوبددا وواضددحا   وحيث ان اتفاق شرط التحكيم هو))

مددن  (90)وحا زا على موافقددة الطددرفين ومسددتكملا لشددرا ط  القانونيددة وفددق احكددام المددادة 

 (.1) ((القانون المدني

 

ا: الأهلية:  ثانيا

 يلي:على ما  الاردني مدنيال من القانون (116لقد نصت المادة )

 (.2) ((القانون بحكم منها يحد او اهليت  تسلب لم ما للتعاقد اهل شخا كل))

 الاتفدداق،حيث يعتبر اتفاق التحكيم من قبيل العقود فيجب أن تتوافر الأهلية في أطددراف هددذا 

والأهلية تعني تمتع كل طرف بأهلية التصرف وعلي  فإن كل طرف في هذا العقد لا بد وأن 

  .(3) يتمتع بأهلية مدنية كاملة لا تشوبها شا بة

والغاية من ضرورة وجود أهلية المتعاقدين أن مشارطة التحكيم ينتج عنها نددزا اختصدداا 

ا التصرف في  خطورة من حيث التأثير وانتقال هذا النزاا إلى التحكيم وهذ  النماميالقضال  

يددتم الاتفدداق علددى اللجددول إلددى التحكدديم فيجددب أن يكددون كافددة   فعندددماوعليدد     الحقوق،على  

 (.4) أطراف هذا الاتفاق على علم تام وإرادة كاملة وحرة لتوقيع اتفاق التحكيم

من يحق ل  ابرام اتفاق التحكيم حيث جال   الاردني  ( من قانون التحكيم9المادة )  حددتولقد  

  يلي:ما  اهب

اتفدداق التحكدديم هددو اتفدداق الأطددراف، سددوال مددن الأشددخاا الحكميددة أو الطبيعيددة الددذين ))

 (.5) ((يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد

 

 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 1
 . القانون المدني الأردني.  2
  القاهرة، والتوزيع،المصرية للنشر ، . يون ، صلاح رزق، عقد التامين البحري وتسوية منازعات التحكيم 3

 . 75، ا2018 الأولى،الطبعة 
-586، ا2017 اةسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات ، هشام مصطفى، قانون النقل البحري . إبراهيم، 4

587 . 
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  5
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 قددد فددت ( من قانون التحكيم يتض  لنددا بددأن المشددرا 9وعلى ضول ما جال في نا المادة )

أم أشخاا اعتباريين ولكددن   طبيعيينالباب أمام أطراف اتفاق التحكيم سوال كانوا اشخاا  

 (.1) قيد هذ  الأشخاا بشرط تمتعهم بالأهلية القانونية للتعاقد لكي يص  هذا التعاقد

 

فالعمل حال كان تجاريا نجد بأن الأهلية المطلوبة ، العمل   لطبيعةوشرط الأهلية يختلف تبعاً  

وفي حددال كددان العمددل   ،  وذلك ليكون هذا العمل يرتب حقوقاً والتزامات  أشدروطها  تكون ش

 ً تددتقلا شدددة الأهليددة حيددث تصددب  التصددرفات دا ددرة مددا بددين النفددع والضددرر والأثددر   مدنيا

القانوني في اتفاق التحكيم يقع على حماية الحقوق من حيث نزا سلطة القضددال وإعطا همددا 

بتوقددع اتفدداق   والحددقتددوافر أهليددة أدال كاملددة للتصددرف    جددبيولهي ة التحكدديم وهددذا العمددل  

أو بددإذن مددن المحكمددة يكددون أهددلًا   طبيعيددةقانونية سددوال    صحيحةفمن يملك أهلية    ،التحكيم

 (.2) ليصب  طرفاً في اتفاق التحكيم التوقيع علي 

التددي تمكددنهم مددن والأهلية للشخا الطبيعي والشخا الاعتباري  نبينومن هذا يتوجب أن 

 توقيع اتفاق التحكيم.

 

: الشخص الطبيعي:  أولاا

 يلي:على ما الأردني مدني من القانون ال( 43لقد نصت المادة )

. كل شخا يبلغ سن الرشد متمتعاً بقوا  العقلية ولددم يحجددر عليدد  يكددون كامددل الاهليددة 1))

 المدنيةلمباشرة حقوق  

 (.3) (. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة2

( من قانون التحكيم على تحديد الأهلية القانونية للشخا الطبيعددي 9حيث لم تنا المادة )و

( مدني تبددين لنددا 43الرجوا إلى القواعد العامة في القانون المدني وعلى ضول المادة )  فيتم

ً 18الد)  نس  من أكملهو  بأن من يملك الأهلية    بأي عددارض مددن عددوارض  ( ولم يكن مصابا

إذ إن اتفاق التحكيم يرتددب التزامددات ماليددة وحقددوق علددى   السف أو    العت الأهلية كالجنون أو  

 (.4) أطراف 

 
 . 204-203العمر، عدنان وعمارين، حسني، مرجع سابق، ا.  1
 . 131-130مناف، حيدر ضيال، مرجع سابق، ا.  2
 . القانون المدني الأردني.  3

 . 204-203. العمر، عدنان وعمارين، حسني، مرجع سابق، ا 4
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وفي حال توافر الأهلية بأطراف اتفاق التحكيم فلا يشترط أن يقوم الشددخا الطبيعددي بذاتدد  

بالتوقيع عن  على أن يددتم ذكددر  لكي يقوميير   يوكلهذا الاتفاق إذ يحق ل  أن على  توقيع  بال

 (.1) تخصيا موضوا التحكيم والتوقيع في الوكالة

وقيددع اتفدداق التحكدديم نيابددة عددنهم إلا بعددد أن ولا يحق للولي و أو الوصي أو القيم أن يقوم بت

حيث إن صلاحية الددوالي و أو الوصددي   بذلك،يقوم بتقديم طلب للمحكمة وحصول  على إذن  

أو القيم لا تشمل حق التصرف إنما التمثيل علي  فهو لا يستطيع ابرم هددذا العقددد إلا بموجددب 

 (.2)التحكيم  لا يحق ل  أيضا ابرام اتفاق المحجور علي كما وان  المحكمة،إذن من 

 

وفي حال كان احد اطراف اتفاق التحكدديم ممددن لا يملددك التصددرف اصددلاً فنكددون امددام عقددد 

باطل ويحق لاي طرف مددن اطددراف اتفدداق التحكدديم التمسددك بددذلك تفاديدداً ةطالددة امددد سددير 

عتبر مخالفدداً للنمددام العددام كما يحق للمحكمة ذاتها اثارت هذا الامر لأن  ي  التحكيم،إجرالات  

وبذات الوقت فان اتفاق التحكيم يعتبددر مددن العقددود الملزمددة للطددرفين وعليدد  فدداذا كددان احددد 

اطراف هذا العقد لا يملك حق التصرف فيكون التزامدد  ييددر صددحي  ولددن يسددتطيع اةيفددال 

 (.3)ب 

 

ا    الحكميين:الأشخاص : ثانيا

فقددد نشددأت العديددد مددن الشددركات العددابرة للقددارات وهددذ  مع اتسدداا رقعددة التجددارة العالميددة  

لهددا الدددخول بعطددالات   يتددي الشركات في العديد من الحالات تمتلددك ذمددة ماليددة كبيددرة ممددا  

ولحماية حقوقها تلجأ العديد من هذ  الشركات إن لم يكن جميعها فددي حددال  ، ومشاريع كبيرة

وقوا نزاا إلى اللجول إلى التحكدديم وفددي حددال كددان الشددخا الطبيعددي شددركة فددإن ر ددي  

 الشددركةمجل  إدارتها و أو المدير العام هو من يمثلها وهو من يملددك السددلطة للتوقيددع عددن 

التجارية للشركة ولا يوجد ما يمنددع مددن قيامدد  بهددذا   ل الأعماليهذا العمل من قب  يعتبرحيث  

من قبددل ممارسددة نشدداطاتها   يعتبرتمثيل  للشركة  لان  ويض خاا  فإلى ت  الحاجةالعمل دون  

 

 . 40-38. زمزم، عبد المنعم، مرجع سابق، ا 1
 . 52-50. الزعبي، محمد، مرجع سابق، ا 2
،  1988  الخامسة،الطبعة  اةسكندرية، المعارف،منشأة ، . أبو الوفا، احمد، التحكيم الاختياري والاجباري 3

 . 55-54ا
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ولكن يشترط أن يكون من وقع اتفاق التحكدديم يملددك حددق تمثددل الشددركة بددالتوقيع   ،  التجارية

 (.1) توقيع  اتفاق التحكيم ني  حيعل محجوراً يكون متمثل الشركة لا أن  ويجب على العقود

 

محكمددة التمييددز رقددم كافة الاجتهددادات القضددا ية والتددي نددذكر منهددا قددرار وقد أكد على ذلك 

 يلي:والذي جال ب  ما  2010 10 6 ( تاريخ2010 1783)

وعن السببين الثالث والرابع والتي تنعى فيهما الطاعنة على محكمة الاست ناف خطأها بما ))

توصلت إلي  بقرارها المطعون في  بأن  وفيما يتعلق بالشخا الاعتباري بددأن التوقيددع علددى 

 عقد الاتفاقية الذي تضمن  شرط التحكيم منوط بقرار الهي ة العامة للشركة ولي  لممثلها.

 )لامددن قددانون التحكدديم والتددي تددنا    9وللرد على ذلك نجد أن  ومن اسددتقرال نددا المددادة  

ى التحكيم إلا للشددخا الطبيعددي أو الاعتبدداري الددذي يملددك التصددرف فددي يجوز الاتفاق عل

 حقوق  ولا يجوز التحكيم في المسا ل التي لا يجوز فيها الصل (.

ونجد أن  وفيما يتعلق بالشخا الطبيعي فيتوجب أن يكون متمتعاً بالأهليددة ولددي  محجددوراً 

ام العقددد إلا إذا كددان محجددوراً علي  أما الشخا الاعتباري فيتوجب أن يكن ل  الأهليددة ةبددر

 (.2) ((علي 

 العامين.والاشخاا الحكميين يير بين الأشخاا الحكمين العامين ما وهنا لا بد ان نفرق 

 (:اشخاص القانون العامالأشخاص العاميين ) -1

والتنمدديم  الحمايددةتجدداوز حدددود والدولددة  نشدداط الدولددة فقددد اتسددع مجددال تطددورمددع تزايددد 

وقددد أصددبحت   المرافق،وأصبحت الدولة تمار  الأعمال التجارية وتسعى للتطور وتحسين  

أو   الاسددتيرادالعقددود البحريددة سددوال كانددت مالكددة للسددفن أو لغايددات    ت بددرمالعديد من الدددول  

النقددل  ي تكددون الدولددة أحددد أطددراف العلاقددة فدديالتصدير وهذا ما زاد من حجم العلاقات الت

 البحري.

تنمم أو تنا على أهلية الدولة في  لم بأنهانجد  1958وبالرجوا إلى اتفاقية نيويورك لعام 

ولكددن  1961وكذلك الاتفاقية الأوروبيددة للتحكدديم التجدداري أو الدددولي لعددام ،  اتفاق التحكيم  

علددى وجددوب عدددم صددحة أي قددوانين داخليددة   نصددت  كافة النصوا في الاتفاقيددات الدوليددة

وقددد حدددى   ،الأطددراف فددي هددذ  الاتفاقيدداتبالدددول  ت الدولية فيما يتعلددق  الاتفاقياوتتعارض  

 
 . 130-126والي، فتحي، مرجع سابق، ا.  1
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 2
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حيددث نددا علددى أهليددة الأشددخاا المحكمددين ولددم يددنا علددى   النهجا الأردني هذا  المشر

والغاية مددن ذلددك اسددتقرار العلاقددات الدوليددة   ،حصانة أو حماية لهم حال اللجول إلى التحكيم

ؤدي إلددى الداخليددة فددي النزاعددات التحكميددة يدد   ينوعدم المسا  بالحقوق اذان التذرا بددالقوان

على أهمية مراعاة الاتفاقيات الدولية   الاردنيا   في التعاملات، ولقد نا المشر  فقدان الثقة

القددديم  أ( 3نا المددادة )ويتضدد  ذلددك بتعديلدد  لدد والقواعد المعمول بها فددي التحكدديم الدددولي  

 (.1) 2018بنا جديد عام والاستعاضة عن  

 يلي:والذي جال ب  ما 

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري احكام هذا القددانون علددى كددل ))

تحكيم اتفاقي، يكون مقر  فددي المملكددة وعلددى كددل تحكدديم يددتم الاتفدداق علددى اخضدداع  لهددذا 

القددانون سوال تعلق بنزاا مدني أو تجاري بين أطراف أشددخاا القددانون العددام أو    القانون،

الخدداا وأيددا كانددت طبيعددة العلاقددة القانونيددة التددي يدددور حولهددا النددزاا، عقديددة أو ييددر 

 (.2)((عقدية

 

العهد في اللجول إلى التحكدديم ممددا يددؤدي إلددى   أن معمم الدول النامية ما زالت حديثة  وحيث

أو أحددد الأشددخاا بقوانينهددا الداخليددة حينمددا تكددون الدولددة و وجود فكر بأن تتمسددك الدولددة 

 تحكيمي.العامين طرفا في نزاا 

وهددذا النددزاا أدى  عليهددا،حكم التحكيم الأجنبددي  وتنفيذتفادياً لمبدأ إلزامية واسا  هذا الفكر 

إلددى التحكدديم فإنهددا  تلجددئا يرى بأن الدولة حينمدد منها من  والتي  ن الآرال  العديد مإلى وجود  

 ،فيمددا يتعلددق بددالنزاا موضددوا الددتحكم سيادتها وحصانتهاهذ  تكون قد تنازلت عن   والحالة

سدديادتها إنمددا  عددن ا لا تتنددازلتلجئ إلى التحكدديم فإنهدد الرأي الآخر يرى بأن الدولة عند ما  و

هددذا الددرأي مبدددأ  عددززتخضع لقانون يير قوانينها الداخلة، وقددد  ول بأن  بقررت بإرادتها الق

 (.3) التفرقة في اعمال الدولة من حيث الأعمال السيادية والأعمال التجارية

 

 

 
 . 178-167الزعبي، محمد، مرجع سابق، ا.  1
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم الأردنيقانون التحكيم .  2
،  1997 الخام ،الجزل   عمان، والتوزيع،دار الثقافة للنشر ، . سامي، فوزي، التحكيم التجاري الدولي  3

 . 123-119ا
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 الاعتباري(: الشخصغير العاميين ) الحكميينالأشخاص  -2

 وتمتددع  لها،اعتبارية لها كل حسب النصوا القانونية الناممة    بشخصيةإن الشركات تتمتع  

 اعمالدد يمددار     مستقلاً الصبغة القانونية لجعلها شخصاً    يعطيها  المعنويةالشركة بالشخصية  

عن الشركال في هددذ    واهلية مستقلين  الطبيعيوينتج عن ذلك تكون ذمة مالية لهذا الشخا  

 الشركات.

كددون ي، واحصورة في حدود الغايددة التددي تددم أنشددا ها لأجلهدد وأهلية الشركة يجب أن تكون م

أن تمددار  كافددة الأعمددال والتصددرفات  الحددق فددي لشددركة أثنددال عملهددا وبموجددب أهليتهددال

توقيع الشركة كانت ترتب حقوق لها أم ترتب التزام عليها ويتم ذلك بموجب  االقانونية سوال  

 (.1) عهاأو وكيلها على العقود بكافة أنوابواسطة ممثلها و 

 

لبيددان الحاجددة  إلى  وعلى ضول تعدد الشركات وتعدد التعاملات التجارية مما يؤدي بالنتيجة  

وعلددى  تمثيلهدداممثددل الشددركة بتوقيددع العقددود عددن الشددركة لغايددات   ومعرفة مدى صلاحيات

 الاتفاقيدداتد الشركة نفسها أمام وجود اتفاق لتحكيم في الدولية فيمكن أن تجضول التعاملات  

 لا بد من بيان صلاحيات ممثل الشركة بتوقيع هذا الاتفاق.فوعلى ضول ذلك  التي تبرمها

كون بواسددطة المدددير العددام ولكددن وهنا نجد بأن شركات المساهمة في العديد من تصرفاتها ت

هنالك العديد من المعاملات واةجرالات التي تقتضي قبول مجل  إدارة الشركة وعلي  فددإذا 

اتفاق التحكيم متعلق بأحد هذ  التعاملات فإن  من البددديهي أن يكددون هنالددك موافقددة مددن   كان

ً المجل  على ذلك   (.2) ايضا

ولكن في حال كان التوقيع على مشارطة التحكيم مددن قبيددل الاعمددال التجاريددة تبعدداً لغايددات 

التوقيددع علددى الشركة فان ذلك يعتبر من قبيل الاجرالات التي تكمل هددذ  الاعمددال حيددث ان 

 العقد.ع ياتفاق التحكيم يكون تبعاً لتوق

ويسري هذا ايضاً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعلى شركات التضامن ايضاً اذ 

ان لهذ  الشركة سلطة اوسع واشمل للتصرف في اموال الشددركة حتددى لددو لددم يفددوض بددذلك 

 الموصين.على ان  يستثنى من ذلك الشركال يير المتضامنين و او 

 

،  2019 الخامسة،الطبعة  عمان، والتوزيع،دار الثقافة للنشر ، . العكيلي، عزيز، الوسيط في الشركات التجارية 1
 . 64-60ا

 . 125-122. الزعبي، محمد، مرجع سابق، ا 2
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وفي حال كان للشركة فروا اخرى فان مدير هذا الفرا لا يملك الصلاحية بتوقيع مثددل هددذا 

ذلك يعطي لهددذا الفددرا   نكان هذا الفرا يملك شخصية مستقلة عن الشركة لا  إذاالاتفاق الا  

وفي حال عدم وجود هذ  الاهلية فددلا بددد ان يكددون حاصددلاً علددى تفددويض   القانونية،الاهلية  

 (.1) بذلك

 لأندد تمت تصفية الشركة فتكون صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم عا دددة للمصددفي    إذااما  

كددان التوقيددع علددى هددذا الاتفدداق يعددد مددن   إذايعتبر الممثل القانوني لهذ  الشركة وذلددك فيمددا  

 (.2ة )مستلزمات اجرالات التصفي

 

 (2022 840رقم )تمييز  قرار محكمة الوهذا ما استقرت علي  الاجتهادات القضا ية ومنها  

 يلي:والذي جال ب  ما  2022 5 22تاريخ 

)...في ذلددك نجددد أن المسددتقر عليدد  قضددالً وقانوندداً وفقهدداً أن مجددرد وضددع الشددركة تحددت )

التصددفية تغدددل يددد المفدددوض بددالتوقيع عدددن الشددركة ويصدددب  المصددفي هدددو مددن يمثدددل 

 (.3(()...الشركة

 

احقيددة المصددفي بددالتوقيع علددى مشددارطة التحكدديم بصددفت  كمددا ايدددت الاجتهددادات القضددا ية 

 (2004 96المفوض ونذكر من هذ  الاجتهادات قرار محكمة است ناف حقوق عمددان رقددم )

 يلي:والذي جال ب  ما  2005 10 25تاريخ 

المفددوض   مددا يثبددت ان المدددعو منددذر حمددود   بددإبراز  المدعيددة)كما كلفددت المحكمددة وكيددل  )

شددهاد    المدعيددةقدددم وكيددل    للمدعيددةبالتوقيع عن المهنيون العرب بصفت  المصفى القددانوني  

تسجيل المهنيون العرب تبين ان المفددوض بددالتوقيع عددن المهنيددون العددرب هددو السدديد منددذر 

 (.4(( )والمدعى عليها المدعيةنجد ان  تم توقيع صك تحكيم بين  الموضوا:في   حمود 

ما تم بينا  فلابد لنا ان ننو  فيما يتعلددق بمدددى صددحة و او امكانيددة التوقيددع هنا وعلى ضول  

بينددة   الوكالة،على مشارطة التحكيم بموجب الانابة او   ان الاصل ان الوكالة تكون محددة وم 

فالوكالددة العامددة تكددون   الوكالددة،لصلاحية الموكل ولا يحق للموكددل ان يتجدداوز حدددود هددذ   

 
 . 112-110والي، فتحي، مرجع سابق، ا.  1
 . 351-249عبد القادر، ناريمان، مرجع سابق، ا.  2
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 3
 . اجتهادات محكمة الاست ناف الأردنية، قسطا . 4
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شاملة وذات جمل ومفردات يير محددة وعلي  فلا يكددون هنالددك صددلاحية للموكددل بالوكالددة 

خلت مددن تحديددد توكيلدد  بددالتوقيع علددى مشددارطة التحكدديم اذ يوقددع بصددفت  وكدديلاً   إذاالعامة  

 فقط.رة واتخاذ الاجرالات العامة وينحصر عمل  على الادا

كل على ضول هددذ  الوكالددة التوقيددع الا ولكن في حال كانت الوكالة خاصة فان  لا يحق للمو

ذكر بها بان  من ضمن صلاحيات  التوقيع على المشارطة وفي حال ذكددر ذلددك فيحددق لدد    إذا

 (.1) ان يمار  حق  وان يقوم بالتوقيع على المشارطة

 

باندد  لا يوجددد مددا وصددري   ولقد جالت الاجتهادات القضا ية للمحاكم الاردنية بشكل واض   

ة بموجب وكالة عامة دون الحاجة الددى وجددود وصددف طالتوقيع على المشار  يمنع بان يكون

اذ يكفي بان يتم ذكر تعيين المحكم و او انتخابهم في الوكالة العامددة   النزاا،خاا لأطراف  

 التوقيع.لكي يتمكن الموكل من 

( 2021 1763وقد ايد ذلك الاجتهاد القضا ي الصادر من محكمددة التمييددز الاردنيددة رقددم )

 يلي:والذي جال ب  ما  2021 8 9تاريخ تمييز حقوق تحكيم 

ويتبين من نا الوكالة العامة المرفقددة بلا حددة الدددعوى أنهددا وكالددة عامددة تخددول الوكيددل ))

الكامل بكافة أموال الموكل المنقولة ويير المنقولة باةشراف والمنامرة واةدارة والتصرف 

في المملكة وبالتفصيل الوارد فيهددا حددول التصددرفات الجددا زة الموكددل بهددا مددن رهددن وبيددع 

وشرال ويير ذلك كمددا تضددمنت حددق الوكيددل فددي انتخدداب المحكمددين ومددن ثددم اقترنددت بهددا 

إبددرام اتفدداق التحكدديم فيمددا التصرفات المقصودة منها وعلي  فإنها وكالة عامة تخول الوكيددل  

يتعلق بأموال الموكل وتعيين المحكمددين علددى خددلاف توجدد  القددانون المصددري الددذي أجدداز 

للوكيل بوكالة خاصة فقط إبرام اتفاق تحكيم ولم يجزها للوكيل بالوكالددة العامددة سددنداً للمددادة 

 2(( ( من القانون المدني المصري1 702)

 

 

 

 

 
 . 135-133خديجة، بوادلي، مرجع سابق، ا.  1
 ، قسطا .. اجتهادات محكمة التمييز الأردنية 2
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ا   : المحل:ثالثا

 يلي:على ما  الاردني ( من القانون المدني157المادة )نصت 

 (.1( )(الي  يضاف محل عقد لكل يكون ان يجب))

فلابد من بيان محل العقد لكي يتسددنى لنددا   ابرام ،يعتبر المحل شرطاً اساسياً في اي عقد يتم  

ويعتبر المحل هو الالتزام القانوني الذي يراد   العقد،الالتزام المترتب على هذا    ما هومعرفة  

 العقد.تحقيق  من هذا 

ويختلف محل العقد عن محل الالتزام اذ يمكن ان يكون محل الالتددزام صددحيحاً ولكددن العقددد 

 (163وعلى ضول القانون المدني الاردني يتضدد  لنددا ومددن خددلال المددادة )  للقانون،مخالفاً  

ن يكون مشددروعاً وييددر مخالفدداً للنمددام العددام والآداب بان المشرا قد اس  صحة المحل با

اذ تقتضددي صددحة محددل الالتددزام تددوافر  الالتددزام،وهذا ما يفرق محل العقد عن محل  العامة  

 (.2)شرطيين اضافيين هما ان يكون المحل ممكناً وان يكون قابل للتعيين 

 

العقد وجود محددل لهددذ  وحيث تعتبر مشارطة التحكيم عقد كسا ر العقود فيشترط لصحة هذا 

المشارطة حتى يتسنى للقضال بسط رقابت  من حيث مدى مشروعية هذ  المشارطة وتوافقها 

 (.3) حيث ان البحث في مدى صحة هذ  المشارطة يقتضي البحث في محلها والقانون،

 

الاردنددي لددم يحدددد او يددذكر مدداهي وبالرجوا الى قانون التحكيم الاردني نجد بددان المشددرا  

اكتفى بتحديد الشددروط التددي تددؤدي انما  الشروط الواجب توافرها في محل مشارطة التحكيم  

إلى جعل محل اتفاق التحكيم مشروعاً، حيث نا في العديد من المواد علددى بيددان الشددروط 

النددزاا القددا م مددن   محددلشددرط حيددث تبددين بأندد  لا يجددوز أن يكددون  التي تؤدي إلى صحة ال

النزاعات التي لا يجوز التحكم فيها ابتدالً كما اشترط على عدم مخالفة محل الاتفدداق للنمددام 

 (.4) والآدابالعام 

 
 

 . القانون المدني الأردني.  1
  عشرة،الطبعة الحادية  عمان، والتوزيع،دار الثقافة للنشر ، . سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني 2

 . 104-102، ا2019
 . 60. الزعبي، محمد، مرجع سابق، ا 3
القادري، إبراهيم، دور إرادة أطراف التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاا في عقد النقل  .  4

 . 59-58، ا2021 الأردن،  جرش،جامعة  ماجستير،رسالة ، البحري
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 على ما يلي: الاردني ( من قانون التحكيم22حيث نصت المادة )

ولا يترتب على بطلان العقد او  الاخرى،يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد ))

فسخ  او انها   اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضددمن  اذا كددان هددذا الشددرط صددحيحا فددي 

 (.(ذات 

 على ما يلي: الاردني تحكيممن قانون ال( ب 9كما نصت المادة )

 ((الصل  فيها يجوز لا التي المسا ل في التحكيم يجوز لا))

 

 على ما يلي:الأردني تحكيم قانون ال ب( 49وجالت المادة )

تقضي محكمة التمييز التي تنمر دعوى البطلان من تلقال نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما ))

تضمن ما يخالف النمام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوا النزاا من المسا ل التي 

 (.1( )(لا يجوز التحكيم فيها

 

شددارطة هددذ  المخصوصية مشارطة التحكيم في عقد النقل البحري فلا بد أن يكددون محددل  ول

لغايات استنفاذ الغاية من ، حيث يجددب أن يددتم بيددان وتحديددد مشتملاً على شروط موضوعية  

النددزاا تددؤدي إلددى بيددان  طبيعددةالنزاا الذي يراد الحكم بدد  التحكدديم حيددث أن تحديددد   طبيعة

محل هذ  المشارطة فيما إذا كان النزاا قابلًا للتحكدديم أم   صحةالاختصاا القضا ي ومدى  

 (.2) لا

لجددوهري مددا بددين شددرط التحكدديم إن الغاية من تحديد موضوا النزاا وتحديد يعتبر الفددرق ا

أن  في حددال ب   ذكر  ية التحكيم، حيث أن شرط التحكيم يكون شرطاً عاماً من حيث  ومشارط

ما يعنددي بددأن النددزاا ييددر قددا م ولكددن فددي حددال نشددول نشول نزاا يتم اللجول إلى التحكيم م

النزاا فلا بد أن تكون مشارطة التحكيم أكثر توسعاً من الشرط حيث يتم تحديد نددوا النددزاا 

ً تحديداً   (.3) ومفصلة محددةالمشارطة فيجب أن تكون  الأن شرط التحكيم يأتي عاماً أم دقيقا

 

 

 
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم الأردنيقانون التحكيم .  1
 . 155خديجة، بودالي، مرجع سابق، ا  . 2
 . 128-126سامي، فوزي، مرجع سابق، ا.  3
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( 11التحكيم هذا المبدأ صراحةً حيددث نصددت المددادة )وقد اعتمد المشرا الأردني في قانون 

 على ما يلي:

...كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاا ولو كانت قد أقيمت في شأن  دعوى أمام ))

اية جهة قضا ية ويجب في هذ  الحالة أن يحدددد موضددوا النددزاا الددذي يحددال الددى التحكدديم 

 (.1) ((طلاً تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق با

 

ً على ضول ما تم بيان  يتض  بأن محل مشارطة التحكيم لكي يكون   صحيحاً ووالقانون    متفقا

 فإن  لا بد من توافر العديد من الشروط في هذا المحل وهي على النحو الآتي:

( مددن قددانون 3ضددول المددادة )  حيث يتض  لنددا وعلددى  نزاا،وجود عقد وأن يوجد  لا بد من   .1

التحكيم الأردني بأن  لا يمكن أن يتم اللجول إلى التحكيم فددي حددال عدددم وجددود عقددد أو عدددم 

 النددزاا  طبيعددةديددد مددا هددي  من ذلك تحديد بيان ونوا العقددد وتحوجود نزاا لم يقع، والغاية  

لتحكدديم الاجنبيددة المتعلقددة بددالاعتراف بقددرارات ا واقد اكدت على ذلك ايضاً اتفاقية نيويورك

 والتي نصت على ما يلي: ( منها2في المادة رقم ) وتنفيذها

على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تعترف بالاتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقال فيها   .1)

بيددنهم   تنشددا(التددي يمكددن ان    )او  نشددأتعلى ان يحيلوا الى التحكيم اية منازعددات تكددون قددد  

وذلددك فيمددا يتعلددق  -قات قانونية محددة تعاقدية كانت ام يير تعاقديددة ويكون لها مسا  بعلا

 باي نزاا يمكن تسويت  بطريق التحكيم.

او اية اتفاقية للتحكيم   عقد،الفقرة التحكيمية الواردة في اي    الخطي(  )الاتفاقتشمل عبارة    .2

او التددي مددن الممكددن اسددتنتاجها مددن التحددارير او البرقيددات  الفرقددال،موقددع عليهددا مددن قبددل 

 (.2( )الفرقال(المتبادلة بين 

 

من ( 9يتض  لنا من خلال المادة )  ، اذأن يكون التحكيم في مسا ل التي يجوز الصل   يجب   .2

بأن المسا ل المتعلقة بددالأحوال الشخصددية لا يمكددن اللجددول بهددا إلددى قانون التحكيم الاردني  

حددل مشددارطة مكمددا لا يجددوز أن يكددون    ،  ومنها المتعلقددة بتحديددد أهليددة الأشددخااالتحكيم  

 التحكيم مسا ل جنا ية حيث أن مسا ل الجنا يددة تتطلددب الحددق العددام وهددذا يددتم أمددام القضددال

 
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  1
 ات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.. اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرار 2
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لا يجددوز أن يكددون محددل مشددارطة وذلددك لغايددات التجددريم ، كمددا    التحكدديمامددام  لا    النمامي

عدم  حيث أن هذا الأمددر متددروك أو التحكيم النزاعات حول تنفيذ الأحكام من حيث صحتها 

 باتخدداذللقضال، أما فيما يتعلق بالأمور المستعجلة فقد أعطددى المشددرا الحددق لهي ددة التحكدديم 

مددن قددانون ( 23فددي هددذا السددياق وذلددك علددى ضددول المددادة )  تراها مناسبةاةجرالات التي  

 (.1) مثال ذلك سماا شهادة احد الشهود او اجرال الكشف المستعجل على البضا ع التحكيم

حيث ان الاصل بان قاضي الأمور المستعجلة هو من ينمددر فددي المسددا ل المسددتعجلة وهددذا 

الحق لا يسقط بوجود اتفاق التحكيم ويجوز ان يتم الاتفاق بموجب المشارطة على ان يكددون 

 (.2) التحكيمصاا من قبل هي ة هذا الاخت

 

يجب أن يتم تحديد النزاا حيث أن النزاا الذي ينشددأ بعددد العقددد يكددون معلددوم  النزاا،تحديد   .3

 دقيقاً.تحديد اف العقد ويكون من السهل تحديد  لكافة أطر

موضددوا   مددا يجددب تحديددد  وتمكددن أهميددة تحديدددمحددة لتحديد النددزاا إن  صيغةولا يشترط  

ا قد رتب بطلان مشارطة التحكيم في حال عد وجود تحديددد المشرالنزاا في المشارطة أن  

 (.3) لها دقيق

 ( من قانون التحكيم.11وهذا ما أكد علي  المشرا الأردني في المادة )

وقد أيدددت الاجتهددادات القضددا ية ضددرورة تحديددد النددزاا حيددث جددال قددرار محكمددة التمييددز 

 بما يلي: 2004 1 11تاريخ  (2003 2617)الأردنية رقم 

ومحددة ولتتمكن المحاكم من بسددط   واضحةوليكون حكم المحكمين منصبا على منازعات  ))

وحيددث ان  0رقابتها على الاحكام الصادرة عددنهم ومدددى انسددجامها مددع الاصددول والقددانون 

ومضددمون  مشارطة التحكيم جالت عام  خالي  من تحديددد مسددا ل الخددلاف واسددباب  وشددكل  

 (.4( )(المادة الحادي  عشر  من قانون التحكيم لأحكامهذ  مخالف   والحالةفتكون 

تاريخ  (2019 7514)رقم  بصفتها الحقوقية طلباتالاردنية    ار محكمة التمييزكما جال قر

 ما يلي: 2020 3 16

 

 . 71-60ا سابق،مرجع  محمد، . الزعبي، 1
 . 32-31، ا2015 اةسكندرية، القانونية،الناشر مكتبة الوفال ، . أبو الوفا، احمد، التحكيم في القوانين العربية 2
 . 54-52ا سابق،زروالي، مرجع  سهام،.  3
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 4
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الاتفاقيددة فإنهددا ومن ناحية ثالثة: نجد أن  وعلى فرض صددحة الشددرط الددوارد فددي صددورة  ))

 تشير إلى مسألتين أيضاً:

 الأولى: لم يقم الطرفان بتعيين خبيرين لتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف.

الثانية: لم يتم تحديد النقاط الخلافية التي ستحال للمحكم المنفرد، أي لم يددتم تحديددد موضددوا 

( مددن قددانون 11يجعلدد  بدداطلاً طبقدداً للمددادة )النزاا الذي يحال إلى التحكيم تحديداً دقيقاً مما  

 (.1( )(.التحكيم

 

ا: السبب  :رابعا

تعد نمرية السبب من اعقد النمريات القانونية وأكثرهددا صددعوبةً وقددد أدى هددذا التعقيددد إلددى 

هذ  النمرية في التطبيددق   نجاعةالوصول إلى طرح نقاش فيما يتعلق بما هي الغاية أو مدى  

العملي ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب سوال من حيث قرب نمريت  من نمرية المحل أو 

   بالرضى كون السبب يرتبط باةرادة.ارتباط حيث من

الأمر يتض  بأنهددا لا تختلددف عددن المحددل إلا أندد  وبتدددقيق هددذ   بادئإن نمرية السبب وفي  

 النمرية نجد اختلاف بسيط ولكن جوهري وهو الذي ي بين لنا الفرق بين السبب والمحل.

 إذ يفسر المحل بماذا  -

 ويفسر السبب لماذا. -

تمامدداً عددن بعضددهما الددبعض   مسددتقلانركنددان    ماالسبب وركن المحل هوهنا نبين بأن ركن  

فإن ذلك يؤدي   ت مشروعي  لعدموهما ركنان أساسيان لصحة العقد، فلو اختل أي ركن منهما  

 (.2) العقد بطلانبالنتيجة إلى 

المشروا الأردني السبب في القانون المدني بمددادتين لا ييددر حيددث جددالت المددادة   نممولقد  

 ما يلي:( ب165)

 العقد.هو الغرض المباشر المقصود من  ب. السب1))

 (.. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا يير مخالف للنمام العام او الآداب(2

 يلي:( بما 166المادة ) ومن ثم جالت

 لعاقدي .. لا يص  العقد اذا لم تكن في  منفعة مشروعة 1))

 
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 1
 . 122-12سلطان، أنور، مرجع سابق، ا.  2

https://drasah.com/
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 (.1( )المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على يير ذلك(. ويفترض في العقود وجود هذ  2

 

وبددالرجوا  للسددبب،وهنا يتض  لنا بأن المشروا لم يتوسع في النصوا القانونيددة الناممددة 

القضا ية بعددرض السددبب فيمددا إذا  بالاجتهاداتإلى القضال نجد بأن القضال يتج  فيما يتعلق 

الذي بدددور  يقددوم بمناقشددة   للفق كان مشروعاً أم لا، وهنا ترك أمر التوسع في هذ  النمرية  

لتوسع واستحداث نمريددات جديدددة و أو أوسددع لالنصوا القانونية بما يتناسب وواقع الحال  

 (2) في هذا المجال

ي الأردني نجد بأندد  ولكددي يكددون السددبب وبالرجوا إلى النصوا الناممة في القانون المدن

 ً سبب العقد ييددر مسددتقراً فهددذا يعنددي   ان كانأن يكون موجوداً أو مستمراً ففي حال    صحيحا

 العقد لزوال سبب . ينتهيبأن السبب قد أصب  يير قا م وعلي  يجب أن 

العددام كما يجب أن يكون سبب العقد مشروعاً فلو كان السبب يير مشروعاً ومخالفدداً للنمددام  

ً العقد  يعتبروالآداب فلا  ً أن يكون المحل من ولا يمنع ذلك  صحيحا  .صحيحا

المشددرا وجددود هددذا  افتددرضولم يشترط المشددروا ان يكددون السددبب مددذكوراً فددي العقددد إذ 

مددن أركاندد    فاقداً لددركن مهددمولكن في حال قيام الدليل على عك  ذلك فيعتبر العقد    السبب،

وموضددوا توافددق السددبب  ييكددون السددبب صددورياً بددل يجددب أن    ألاوهو السبب، كمددا يجددب  

 .(3)العقد

أطراف هذا العقد بدداللجول   بنية  يتجلىإنما    عقد  وركن السبب في مشارطة التحكيم باعتبارها

إلى التحكيم والابتعاد عن الوسا ل التقليدية لفض النددزاا، حيددث أن إجددرالات التقاضددي فددي 

ً طول أمر التقاضي وذلك  بالمحاكم تتسم بكثرة اةجرالات و يجددب أن   واجرالاتلأدوار    تبعا

  .يتم السير عليها وفقاً للقانون

ً يفترض أن يكو  والسبب في مشارطة التحكيم يث أن السبب من مشددارطة دا ما ح  ن مشروعا

إرادة أطراف النزاا على أن يتم استبعاد النزاا أمام القضال واللجول إلددى   هو التقالالتحكيم  

 (.4)في موضوا النزاا البحري  د من المحكمين من ذوي الخبرةيالتحكيم وذلك لوجود العد

 

 
 . القانون المدني الأردني.  1
 . 141-139ا سابق،حيدر، مرجع  مناف،.  2
 المذكرات الايضاحية للقانون المدني..  3
 . 45-44سابق، ا خلف الله، ساي ، مرجع .  4
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 الشروط الشكلية: الثاني:المطلب  

وللاخددتلاف النصددوا  طبيعتهدداهنالك العديد من أنواا العقود وهي تختلددف تبعدداً لاخددتلاف 

القانونية الناممة لها، ومن هذ  العقود نجد أن هنالك ما يسمى العقددود الشددكلية وهددذ  العقددود 

ن عدم اتباعها يددؤدي الها طبيعة خاصة بها من حيث وجود شكلية محددة لا بد من اتباعها و

 (.1) عدم صحتهاو إلى بطلانها

 

اشددترط أن يكددون اتفدداق حيددث   المشددرا الأردنددي فددي قددانون التحكدديم هددذا الاتجددا  جوقد ات

التحكيم مكتوبا كما أوجب أن يكون موقعاً من أطراف ، وقد رتب المشرا الأردني على عدم 

يعددد التقيد بالشكلية في اتفاق التحكيم حكم الددبطلان والددبطلان هنددا هددو بطددلان مطلددق حيددث 

ارة هذا الدفع في أي مرحلة ثفقدان هذا الشرط مخالفاً للنمام العام ويترتب على ذلك أن يتم إ

 (.2) من مراحل الدعوى

 عليهددا  ومشارطة التحكيم كما سبق وذكرنا يتم الاتفاق عليها بعد وقوا النزاا ويجب التوقيع

ا يكفي التوقيع لغايات اثبددات التوقيع انم  لهذا لية محددة    او  من قبل أطرافها دون تحديد شكل

وعلي  يتض  بددأن هددذ  الشددكلية انمددا وجدددت لغايددات اثبددات وجددود   الأطراف،  التقال ارادات

المشارطة ولي  لغايات اثباتها حيث يددتم ذكددر أسددمال المحكددين وموضددوا النددزاا ومددا هددو 

شددرا النزاا وأطراف النزاا وهذ  البيانات لا بد من تحديدها في المشددارطة حيددث نددا الم

 (.3) عليها

على من قانون التحكيم  (  11)  حيث نا المشرا الأردني على ذلك صراحة في نا المادة

 ما يلي:

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشول النزاا سوال كان مسدتقلاً بذاتد  او ورد فدي عقدد ))

كما يجوز أن يدتم اتفداق التحكديم   الطرفين،معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين  

بعد قيام النزاا ولو كانت قد أقيمت في شأن  دعوى أمام اية جهة قضا ية ويجب في هذ  الحالة أن 

 (.4( )(يحدد موضوا النزاا الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق باطلاً 

 
 . 76زمزم، عبد المنعم، مرجع سابق، ا.  1
 . 60القادري، إبراهيم، مرجع سابق، ا.  2
 . 47-45خلف الله، ساي ، مرجع سابق، ا .  3
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  4
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تحكيم لشرط الكتابددة حيددث نصددت المددادة وقد تطرقت العديد من الاتفاقيات الدولية الناممة ال

 الكتابة.لوجوب  1958( من اتفاقية نيويورك 2)

 بما يلي:  1978هامبورغ  اتفاقي ( من 1 22كما نصت المادة )

مع مراعاة احكام هذ  المادة يجوز للطرفين النا ، باتفاق مثبددت كتابددة ، علددى ان يحددال ))

 (.1)( (ل بضا ع بموجب هذ  الاتفاقيةالى التحكيم أي نزاا قد ينشا فيما يتعلق بنق

التحكدديم إنمددا   اتفدداقوقد جال هذا النا واض  وصري  من حيث أن الكتابة المشددترطة فددي  

 (.2) هي واردة لغايات إثبات اتفاق التحكيم

 ( من القانون النموذجي للتحكيم على ما يلي:2 7ونصت المادة )

ورد فددي وثيقددة موقعددة مددن يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الاتفاق مكتوبا اذا  ))

 (.3)( (الطرفين

على وجوب ان يكون اتفاق التحكدديم مكتوبدداً وذلددك تبعدداً لمددا هددو وقد اتج  المشرا الأردني  

  والتي تنا على ما يلي: من قانون التحكيم الأردني (3 10في المادة )وارد 

يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبددا اذا ورد ))

 (.4) ((في وثيقة موقعة من الأطراف

أن شرط الكتابة إنما هو شرط وجوبي وعلى ضول هذ  المادة فإن شرط الكتداب أصدب    مما يعني

شدرط الكتابدة فدي القدانون   أصدب شرطاً أساسياً ويترتب على اةخلال بد  بطدلان الاتفداق وعليد   

 الأردني لي  للإثبات اتفاق التحكيم انما هو ركن أساسي في هذا الاتفاق.

تابة ركن أساسي إن التحكيم يتضمن بيان إرادة الأطراف والتي وياية المشرا في اعتبار شرط الك

، كافة تبعيات اللجول إلى التحكيم والابتعداد عدن القضدال وتحملتعني ريبتهم باللجول إلى التحكيم  

اتفداق التحكديم فإند  لا يسدتطيع أطدراف   لصدحةوعلى ضول اعتبار شرط الكتابدة شدرطاً أساسدياً  

ومن هنا نلاحدم أن ، هي ة التحكيم لغايات اعتماد إجرالات التحكيم بحضورهم أمام  التذراالتحكيم  

ما بين اشتراط الكتابة لغايات اثبات اتفاق التحكديم ومدا بدين اشدتراط    قد خلطت الاتفاقيات الدولية  

ً الكتابة لغايات اعتبار  شرطاً اساسياً لكي يعتبر الاتفاق   (.5)صحيحا

 

 
 . اتفاقية هامبورغ 1
 . 33سابق، ا سهام، زروالي، مرجع .  2
 . القانون النموذجي. 3
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  4
 . 234-226عبد التواب، احمد، مرجع سابق، ا.  5
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وقد اتج  الفق  إلى أن وجوب الكتابة في اتفاق حتى لو لم يتم ذكددر  صددراحة فددي الاتفاقيددات 

ن القضال لا يستطيع أن يتجاوز الشكلية من حيث تحديدها وفقاً لضوابط مشددددة االدولية، إذ  

الطرف عن الشكلية الواجبة والتي هي الكتابددة، حيددث أن  يغضوبذات الوقت لا يستطيع أن 

هددذ   امددر اسددتكمالالدوليددة إنمددا تضددع قواعددد عامددة فددي بعددض الأحيددان وتتددرك   الاتفاقيات

 (.1) اةجرالات للقوانين الداخلية في الدولة لغايات تنميمها
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 البحري:مشارطة التحكيم في عقد النقل  احكام الثاني:الفصل  
 

على ضول ما تم بيان  سابقاً من حيث اعتبددار مشددارطة التحكدديم عقددد فددان هددذا العقددد يرتددب 

التزامات على اطراف  وعلى ضول ذلك فان هذ  العلاقة العقدية الناش ة عن عقد اصلي فلابد 

هنا من تحديد وبيان ما هو اثر العقد الأصلي على اتفاق التحكيم في حال اللجول الى التحكيم 

عتبر مشارطة التحكيم من العقددود فددان ذلددك يعنددي وجددود التزامددات متبادلددة علددى ، وحيث ت

أطرافها ولابد ان يتم التقيد بها كما ان هذ  المشارطة بصفتها عقدا فددان ذلددك يرتددب الزاميددة 

لذا لابد من تحديد الحددالات والأسددباب ولا يحق لاي طرف انهال هذ  الاتفاقية بإرادة منفردة 

 .بنتيجتها الى انقضال مشارطة التحكيمالتي قد تؤدي 

 

وعلى ضول اتساا وانتشار التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات فان هددذا الاعتبددار يددؤدي 

حيددث نجددد بددان بنا الى الوقوف على الأسباب التي أدت الى وجود هددذ  الوسدديلة وانتشددارها  

تم الفصل بهددا عددن طريددق يالبية ان لم تكن جميع النزاعات الناش ة عن عقد النقل البحري ي

وكثددرة اللجددول الددى التحكدديم  النددزاا،التحكيم ونددزا صددلاحية القضددال النمددامي بنمددر هددذا  

يوصلنا الى قناعة بان هنالك إيجابيات عديدة للتحكيم ولكن التحكيم حال  حال كافددة الوسددا ل 

 الوقت.المتبعة والتي عن استخدامها إيجابيات عديدة وسلبيات بذات 

 

زا ورفع يد القضال النمامي عن نمر هذا النزاا فهنا لابددد مددن تحليددل مدددى وعلى ضول ن

 ب( من قددانون التجددارة 215قانونية هذا النزا وبيان السند القانوني ل  حيث جالت المادة )

البحرية الأردني بنا واض  وصري  على ان كافة النزاعات التددي تنشددئ عددن عقددد النقددل 

 الأردنية.م البحري انما هي من اختصاا المحاك

اتفدداق التحكدديم   أثددرمشارطة التحكيم فسنتحدث في المبحث الأول عددن    احكاموللوقوف على  

ومدى استقلاليت  عن العقد الأصلي وما هددو مدددى الزاميددة مشددارطة التحكدديم لأطرافهددا كمددا 

سنتحدث عن انقضال مشارطة التحكيم ومدى قانونية اللجول سنتحدث في المبحث الثاني عن  

 الأردني.وتوافق  والقانون الى التحكيم في عقد النقل البحري 
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 التحكيم:مشارطة  أثر الأول:المبحث  

ان مشارطة التحكيم ترتب العديد من الاثار سوال على أطرافها او على المحكمين وذلك من 

على ان لا تكون بنود هذ  المشارطة مخالفددة للنمددام العددام حيث اتباعها وعدم الخرو  عنها 

وعلي  سنقوم في المطلب الأول ببيان مدى الزامية مشارطة التحكم وتحديددد اسددتقلاليتها عددن 

بددذكر كما سددنقوم فددي المطلددب الثدداني    التحكمي،العقد الأصلي الذي نشأت بموجبة مشارطة  

العديد من اةيجابيات التي أدت الى اتساا انتشار التحكيم واللجول الي  وذكر السددلبيات التددي 

 التحكيم.نتجت عن اللجول الى 

 

 التحكيم: مشارطةه واستقلال يالمطلب الأول: الزام

إن الغاية من اعتبار اتفاق التحكيم مستقلاً هي إعطال أعضال هي ددة التحكدديم السددلطة الكاملددة 

 الحريددةالمحكمددين و أو التحكدديم    اعطددالالنمر بالنزاا المطروح أمامهم وذلك من حيث  في  

و لية السير بإجرالات التحكدديم وصددولاً إلددى اصدددار   التحكيم  بمجريات  التصرفالكاملة في  

 (.1) النزاابالقرار الفاصل 

اتفاق التحكيم قوت  في حقيقة الأمر من كون  عقد ملزم لأطراف ، وحيث يعتبر اتفدداق   دويستم

فإن  ي رتب بذلك خضوع  لكافة القواعد العامة للعقددود مددن حيددث مدددى إلزاميددة   اً التحكيم عقد

من حيث وجوب التزام كافة أطراف هذا العقد بتنفيذ مضددمون ، حيددث لا يسددتطع وهذا العقد  

تطبيق حيث  سنداً ةرادت  المنفردة سوال من عقد من القيام بأي تصرفاتأي طرف في هذا ال

مددن ذلددك إلددى أي إجرال أي تعديل علي  حيث لا يتم  انهال  أوبنود العقد او من حيث طريقة 

 (.2) عن طريق اتفاق الأطراف

النصددوا وقد أكد المشرا الأردني على قوة العقد الملزمة لاتفدداق التحكدديم فددي العديددد مددن  

علددى مددا   الاردنددي  ( من قانون التحكيم أ9القانونية الناممة لهذا الالتزام حيث نصت المادة )

 يلي:

 (.3) (...(الأطراف اتفاق هو التحكيم اتفاق))

 

  القرى، جامعة ام  اةسلامي،ورقة بحثية مقدمة في ملتقى التحكيم في العالم ، . دريج، إبراهيم، إجرالات التحكيم 1
 . 7-3، ا2014

 . 82-80ا  سابق،مرجع  المنعم،عبد   . زمزم، 2
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  3
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ضددول النمريددة العامددة للعقددود   وعلى  أطراف،أكد المشرا أن هذا الاتفاق انما يتم بين    ناوه

فاق وبما يتم الاتفاق علي  من التزامات وواجبات والتقيددد فلا بد من أن يلتزم أطراف هذا الات

 (.1) و لية العمل المتفق عليها المحددةبالمدد 

 

بذاتدد  أي   مسددتقلاً أما فيما يتعلق باستقلال اتفاق التحكيم فإن ذلك يعني أن يكون هذا الاتفدداق  

تعني عدم ارتبدداط اتفدداق التحكدديم   والاستقلالية،   منفصلاً عن العقد الأصلي الذي نشأ بموجب

 أو بطلان . صحت بالعقد الأصلي من حيث مدى 

ً حيث يعتبر اتفاق التحكيم   ولا أثر للعقد الأصلي فددي حددال تددم اعتبددار  بدداطلاً فيبقددى  صحيحا

ً اتفاق التحكيم   ل فددي الاتفدداق مددن حيددث شددروط  الموضددوعة أو إلا إذا وجد أي خلدد   صحيحا

الشكلية حيث إن اتفاق التحكدديم وإن كددان ناشددئ عددن العقددد الأصددلي إلا أندد  قددد أبددرم بشددكل 

 (.2) العقد الأصلي عن مستقل

 عن هذا المبدأ ما يلي: نتجوقد 

مر في اتفاق التحكيم بمعزل عن العقددد الأصددلي ويددتم ذلددك بددالنمر إلددى مدددى نيتم ال .1

 توافر الشروط الواجب توافرها في اتفاق التحكدديم فقددط، حيددث يعتبددر اتفدداق التحكدديم

اتفدداق التحكدديم الصددفة   اعطددالمسددتقل بذاتدد  وهددذا الاسددتقلال لا يعنددي    يقددانون  عمل

هددذا الاسددتقلال القانونية الصحيحة الذي يكون باطلاً في أساس  إنما كانت الغاية مددن 

 .كون باطلاً  نحماية هذا الاتفاق من أ

 وسددبب ،رف قانوني مستقل عن العقد الأصلي مددن حيددث محلدد  صإن اتفاق التحكيم ت .2

ويعتبر عمل قانوني مستقل بذات  ويعد عقد  خر ومن هنا جالت فكرة استقلال ، كمددا 

محدددد لعقد الأصلي التزامددات علددى تعامددل  ان موضوا  اان  يستقل بموضوع  حيث  

من   يختلفاما اتفاق التحكيم فإن موضوع  هو اللجول إلى التحكيم لفض النزاا، كما 

امددا فددي   نمدداميحيث الجهة مصدرة القرار ففي العقددد الأصددلي نكددون أمددام قاضددي  

التحكيم فيكون أما قاضي خاا لا يخضع للقضال النمامي ويختلف عما هددو الحددال 

 (.3) ن القاضي النماميع

 

،  2016 القاهرة، العربية،دار النهضة ، ، محمد، التحكيم في المنازعات البحريةوالشواربيطلال  . الشواربي، 1
 . 93-91ا

 . 76-75إبراهيم، مرجع سابق، ا القادري،.  2
 . 508-503عبد القادر، ناريمان، مرجع سابق، ا.  3
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ن اتفدداق االتحكيم فإن ذلك لا يؤثر علددى العقددد الأصددلي حيددث    في حال بطلان اتفاق .3

إلى  يمتدالتحكيم لا علاقة ل  بالعقد الأصلي فإذا كان اتفاق التحكيم باطلاً فإن ذلك لا 

أطددراف   تمسك، ولكن في حال  بحدود ما هو مرتبط باتفاق التحكيم  الاالعقد الأصلي  

وصحة العقد الأصلي وكان الاتفاق   نلسريااتفاق التحكيم كان هذا الاتفاق هو أسا   

واردة   نيددة  اتجهددتيعتبر العقددد بدداطلاً أيضدداً حيددث  فوعلى ضول تمسكهم    فهناباطلاً  

 أطراف الاتفاق إلى اعتبار العقد الأصلي باطلاً.

عن  تلفن العقد الأصلي يخضع لقوانين تخامن احدى صور استقلالية اتفاق التحكيم  .4

القوانين التي يخضع لها اتفاق التحكيم فالعقد الأصلي يطبق علي  القوانين التي يددرى 

التحكدديم علددى ضددول  يخضعالأصل  للتطبيق، أما في اتفاق التحكيم فقد   انهاالقاضي  

الاتفاق إلى قوانين مغددايرة ويمكددن أن تكددون قددوانين خارجيددة لا علاقددة بهددا بقددانون 

 (.1) النزاا بها الدولة التي ينمر المحكمين

 

هددامبورغ ذلددك حيددث نصددت   1978اتفاقية للأمم المتحدة للنفل البحري للبضددا ع    ايدتوقد  

 يلي:على ما  (4 22)المادة 

 (.2) ((أو هي ة التحكيم قوعد هذ  الاتفاقية المحكم)يطبق )

تختلددف عددن وعلي  يتض  بأن القانون الذي يتم تطبيق  على اتفدداق التحكدديم محكددوم بقددوانين  

 القوانين التي يتم تطبيقها على العقد الأصلي.

 

تحددول   يددةوعلى ضول استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي فلا مجال هنا لتطبيددق نمر

ن العقد الأصلي إذا تم االعقد حيث ان اتفاق التحكيم لا يعتبر تحولًا عن العقد الأصلي، حيث 

اعتبار جزل من  باطلاً ولي  كامل العقد نكون أما نمريددة انتقدداا العقددد والددي تفتددرض أن 

كدداملاً وذلددك مددن حيددث وجددوب تددوافر شددروط جديدددة فددي اتفدداق ب طلاندداً العقددد لددي  بدداطلاً 

 (.3)التحكيم

 

 
 . 97-94فتحي، مرجع سابق، ا والي،  . 1
 . اتفاقية هامبورغ. 2
 . 216-207ا   سابق،مرجع  فوزي، سامي،.  3
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 الأردني على ما يلي: قانون التحكيم( من 22لقد نصت المادة )

ولا يترتب على بطلان العقد او  الاخرى،عد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد ي))

على شرط التحكيم الذي يتضددمن  اذا كددان هددذا الشددرط صددحيحا فددي   فسخ  او انها   اي اثر

 (.1) ((ذات 

ً ومن هنا يتض  بأن المشرا الأردني قد أوض   بأن اتفاق التحكيم مستقل عددن العقددد  صراحا

مبدددأ أهميددة التحكدديم  علددى تكددري الأصلي، وهذا الوضوح ي بين حددرا المشددرا الأردنددي 

وال كددان علددى الصددعيد الددوطني ام علددى الصددعيد كوسيلة بديلددة لفددض المنازعددات وذلددك سدد 

 .الدولي

 

بانها مرت بمرحلتين في المرحلة الأولى كانت   دنج  التمييزبالرجوا إلى اجتهادات محكمة  و

ترفض استقلال اتفاق التحكيم وفي المرحة الثانية والتي جالت بعد تطور وتحددديث القددوانين 

 بانها استقرت على استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي.

تفدداق اسددتقلال ا  هددامل القوانين السابقة نجد بأنها توصلت إلى اجتهددادات تددرفض بموجبفي  ف

( تدداريخ 1986  739التحكيم عن العقد الأصددلي، حيددث جددال قددرار محكمددة التمييددز رقددم )

 ، بما يلي:1987 12 4

النزاا الى التحكيم حسب شرط العقد المبرم بين الفريقين   ةحالةفتقدم المدعى علي  بطلب  ))

الى التحكيم والذي ينا على احالة الدعوى فقررت محكمتا البداية والاست ناف احالة النزاا 

مع ان الخلاف لي  حول بنود الاتفاق وانما يتعلق ببطلان العقد ذات  فان تقرر البطلان فددلا 

يعمل باي بند ممن بنود الاتفاق وان حكم بصحة العقد فتصب  الدعوى واجبة الرد لان حقدد  

 (.2)( (يتعلق بالبيع لا بالثمن وفي الحالتين تكون احالة الدعوى الى التحكيم يير مجدية

 

لتحكيم فقد تم تغير كافة الاجتهادات القضا ية التددي لوحيث اتض  الدور الفاعل  ومع التطور  

لموضع استقلالية اتفاقية التحكيم وذلك على ضول قانون التحكدديم الصددادر بتدداريخ   تعرضت

حيث أصبحت كافة اجتهددادات محكمددة التمييددز الأردنيددة تتجدد  إلددى اسددتقلالية اتفدداق   2001

 (.3) العقد الأصلي عنالتحكيم 

 
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  1
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 2
 . 214-212حسني، مرجع سابق،  ،وعمارينعدنان  العمر،.  3
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تدداريخ  (2010 1783)ونددذكر مددن هددذ  القددرارات قددرار محكمددة التمييددز الأردنيددة رقددم 

 والذي جال ب  ما يلي: 2010 10 16

 أما فيما يتعلق بأن هذا الشرط لي  منفصلاً عن الاتفاقية.))

من قانون التحكيم والتددي تددنا )يعددد شددرط التحكدديم   22نجد أن  ومن الرجوا لنا المادة  

 اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد ...إلخ(.

الاتفاق التحكيمي يشكل عقددداً ضددمن العقددد )انمددر مؤلددف موسددوعة التحكدديم فددي إذ نجد أن  

البلدان العربية د. عبد الحميد الأحدب( وعلي  نجد أن المشرا كان قددد أبددرز شددرط التحكدديم 

مستقلاً عن بقية بنود العقد بالريم مددن إدراجدد  ضددمن هددذ  البنددود وأن هددذا الشددرط يحدداكي 

الشرط عن بقية الشروط لوحد  الأمددر الددذي يتعددين معدد  رد شرط التحكيم وبما يتضمن  هذا  

 (.1( )(هذين السببين

 

 بالدفوال صبالفأعطى المشرا الأردني الصلاحية لهي ة التحكيم بأن تقوم  وبذات الوقت فلقد

المحكددم هددذ  الصددلاحية  ويسددتمد اختصاصدداتها،التي تعرض عليها والتي تدددخل فددي نطدداق 

 والتي تنا على ما يلي:من قانون التحكيم  أ( 21من نا المادة ) طلقةمال

 علددى المبنية الدفوا ذلك في بما اختصاصها بعدم المتعلقة الدفوا في التحكيم هي ة فصلت))

 (.2) ((النزاا لموضوا شمول  عدم او بطلان  او سقوط  او تحكيم اتفاق وجود عدم

  

 
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 1
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  2
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 التحكيم: مشارطةإيجابيات وسلبيات   المطلب الثاني:

من حيددث تنمدديم  وذلك دستور اطراف   كون  يعتبرالتحكيم  اتفاق  كما سبق وإن تم بيان أهمية  

، كما ويعتبر بددذات الوقددت بينهملفض النزاا فيما    المتبعةة  يقكافة اةجرالات المتعلقة بالطر

بمدددة التحكدديم  الالتددزامهو الأسا  لوجود حكم تحكيم صحي  يتفق والقانون وذلك من حيددث 

 التحكيم. باتفاقوبيان مدى التزام المحكمين وأطراف التحكيم 

عديد مددن المددواد الناممددة لاتفدداق التحكدديم، ويعددود الوتتجلى هذ  الأهمية بتخصيا المشرا 

الددذي يعشددي  العددالم، وقددد   الانفتاحأهمية التحكيم على ضول    وادراك شرا  ذلك لبعد نمر الم

ا إلى إعطال اتفاق التحكيم قددوة ملزمددة باعتبددار  اتفدداق رضددا ي ويرتددب يأدى هذا التخص

 (.1) الاتفاق وهو المرجع الأساسي لحل النزاا بهذااةلزام 

لعقود يخضع ايضاً للاتفاقيات فان  كغير  من ا  وحيث يترتب على اتفاق التحكيم اعتبار  عقد

اللجول إلى التحكيم فإن هذا الاتفاق يرتب  لغاياتمرجع أطراف   حيث ان  يعتبرو  التي تنمم 

وذلددك مددن حيددث اختصدداا هي ددة التحكدديم   والتي تختلف عن بعضددها الددبعضبعض الآثار  

كما يرتب ايضاً نزا اختصاا نمر النزاا من القاضددي   اةيجابية،الاثار    أحدوالذي يعتبر  

 بددالأثروهددو مددا يسددمى  النمامي وعدم امكانيتدد  نمددر النددزاا حددال التمسددك باتفدداق التحكدديم  

 (.2)السلبي

 الآتي:على النحو  هذ  الآثارو 

 التحكيم: لمشارطةالسلبي  الأثراولاا: 

 عدم إمكانية اللجول إلى القضال النمامي: .أ

كددون الجهددة تاتفاق تحكيم يعني نزا اختصاا القضا ي النمددامي لنمددر النددزاا وإن وجود  

وإن هذا الاتفاق هو الذي يعطي السلطة لهي ة التحكيم لكي   التحكيم،بذلك هي هي ة    المختصة

 تمار  اعمالها ضمن حدود اختصاصها.

لا تعنددي قبددول الدددعوى إذ   النمدداميوإن إقامة الدعوى من قبل أطراف النزاا أمام القضددال  

وهنا وفي حال تقديم هذا الطلب   تحكيم،يستطيع الطراف الأخر أن يتقدم بطلب لوجود شرط  

 
 . 112-109احمد، مرجع سابق، ا  عبد التواب،.  1
  ،8العدد  اسية،السيمجلة الحقوق والعلوم ، محمد، الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في التشريع الجزا ري . قبايلي، 2

 . 922-920، ا 2017  ،2الجزل 
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ومن ثم رد الدعوى لوجود شرط التحكيم، وهنا يجددب علددى لزم القضال بعدم قبول الدعوى  ي  

 ونية الواجبة،من قدم الطلب بمواجهت  ان يقوم باللجول الى التحكيم وذلك باتباا الطرق القان

رادتهم قددد اتجهددت إلددى ان اب قوت  من إرادة أطراف الاتفاق حيث سينشأ هذا الالتزام ويكتو

لهي ة التحكيم، وفي حال دفع أحد الأطراف بوجددود شددرط   واعطا  سلب اختصاا القضال  

 القاضدديالدددخول بددإجرالات الدددعوى لأن   قبلتحكيم أو اتفاق تحكيم فيجب أن يتم هذا الدفع  

 ذالأطراف فإن ذلك يعتبر تنازلاً عددن التحكدديم، إ  وبسكوتدخول  في موضوا الدعوى  حال  

لا يملك القاضي إحالة النزاا إلى التحكدديم بقددرار مندد  دونمددا وجددود دفددع مددن أحددد أطددراف 

 (.1) النزاا

 

 مطلددق،القضال النمامي ورفع يد  في حال وجود اتفاق تحكيم لا يعتبددر اسددتبعاد    استبعادإن  

في بعض الحالات كما أعطددى القضددال سددلطة   اجرا يةإذن المشرا قد أعطى القضال سلطة  

 (.2) نمر بعض الأمور المستعجلةب يختارقابية على إجرالات التحكيم، كما أن القضال 

 

الأمور المسددتعجلة لا يتعددارض ومشددارطة التحكدديم التددي يمكددن ان وهذا الاختصاا بنمر  

يوجد بها شرط اتفاقي على ان تكون هي ة التحكدديم هددي المختصددة بنمددر مثددل هددذ  المسددا ل 

المستعجلة ، ولكن هذا الشرط لا يمنع احد اطراف النددزاا مددن اللجددول الددى قاضددي الأمددور 

ة حقوقدد  اذا كددان قددرار الهي ددة يتعددارض المسددتعجلة لاتخدداذ بعددض التدددابير القانونيددة لحمايدد 

وحقوق ، وهنا يثور الخلاف أي القرارات الوى بددالتطبيق هددل قددرار محكمددة المحكمددين هددو 

هددذا التسدداؤل اتجدد  الفقدد    ضددول  الواجب التطبيق ام قرار قاضي الأمور المستعجلة ، وعلى

امر مستعجل مددا   الى التفرقة في وقت صدور كلا القرارين فلو صدر قرار هي ة التحكيم في

فاندد  لا يكددون قددابلاً للتنفيددذ الا بعددد إعطا دد  صددفة التنفيددذ مددن القاضددي المخددتا بددالأمور 

المستعجلة ولو صدر قرار قاضي الأمور المستعجلة قبل صدور قرار هي ددة التحكدديم فيكددون 

 (.3) قرار القاضي هو الأولى بالتطبيق

 

 . 616-612. إبراهيم، هشام، مرجع سابق، ا 1
جامعة الشرق   ماجستير،رسالة ، . الشهوان، ممدوح، دور التحكيم في فض منازعات النقل البحري للبضا ع 2

 . 61-48، ا2018 الأردن، الأوسط،
،  2015 البيت،جامعة  ل   ماجستير،رسالة ، . الرشود، ماجد، أثر اتفاق التحكيم في ولاية القضال المستعجل 3

 . 74-71ا
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ختصاا هي ة التحكيم يدخل ضدمن مفهدوم وإعطال الاالنمامي    وإن نزا نمر النزاا من القضال

 (.1) تحكيم يكون لهي ة التحكيمالاتفاق على الالاختصاا، حيث ان الاختصاا بوجود 

( مددن قددانون التحكدديم الأردنددي  أ12ويستمد اتفاق التحكيم هذ  القوة من خلال نددا المددادة )

 يلي:والتي تنا على ما 

على المحكمة التي يرفع اليها نزاا يوجد بشأن  اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفددع ))

 (.2) ((المدعى علي  بذلك قبل الدخول في اسا  الدعوى

 

 تكلفة أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم: .ب

إن عدم اللجول إلى القضال النمامي يترتب أثر مالي على أطراف التحكدديم اذ ان مددن يلجددئ 

إلى القضال النمامي يقوم بدفع رسوم الدعوى فقط وهي الرسوم المقررة في القانون، أما في 

حالة اللجول إلى التحكيم فلا يوجد رسوم على الدعوى ولكن نجد بأن هي ددة التحكدديم تسددتحق 

اتعاب عن هذا التحكيم وهذ  الاتعاب يضدداف لهددا أيضددا اتعدداب الخبددرال وأتعدداب المحددامين 

  (.3) ارية التي تتكبدها هي ة التحكيموالمصاريف اةد

وبذات الوقت فإذا لم يقم أحد الأطراف بدفع حصت  من اتعاب هي ة فيتحملها الطرف الآخر، 

 ( من قانون التحكيم الأردني والتي جال بها ما يلي:2 د 41وهذا ما نصت علي  المادة )

يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع   والأتعاب)إذا تخلف أي طرف عن دفع حصت  من النفقات  )

 (.4) ((نيابة عن 

 

 التحكيم:تنفيذ حكم  .ت

بددإجرالات   السدديرالاتفاق علددى  ليددة  كما ويتم  بموجب اتفاق التحكيم يتم تشكيل هي ة التحكيم  

وهنددا يتوجددب علددى مددن صدددر القددرار   الحكم،جلسات التحكيم يصدر قرار    وبنتيجةالتحكيم  

اصدار القددرار   لغاياتلصالح  بأن يقوم بإقامة دعوى أمام السلطة القضا ية المختصة وذلك  

 (.5) القضا ي بالموافقة على تنفيذ قرار التحكيم

 
 . 193-190حيدر، مرجع سابق، ا  مناف،.  1
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  2
 . 112-110عاطف، مرجع سابق، ا   الفقي،.  3
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  4
 . 148-146عبد القادر، ناريمان، مرجع سابق، ا .  5
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 يلي:على ما الأردني من قانون التحكيم ( أ 54)حيث نصت المادة 

 (.1( )(تنفيذ .... في وتأمر تدقيقا التنفيذ طلب في التمييز محكمة تنمر))

لفددض  الأسددوأالوسدديلة إن الأثددر السددلبي لا يعنددي بالضددرورة أن يكددون اتفدداق التحكدديم هددو 

مددا بددين التحكدديم كوسدديلة بديلددة لفددض   التفرقددةالآثار السددلبية علددى    بالمنازعات حيث تنص

بين ويرسخ فكرة أن كددل النزاعات وما بين القضال النمامي في الدولة، ولكن الأثر السلبي ي  

فضلاً تاماً، لأن البعض    عن بعضهما  فصلهماالنماميين إنما يكمل أحدهما الأخر إذ لا يمكن  

هددذ  السددلطة تعددود للقضددال حكم التحكيم يحتا  إلددى وجددود صددبغة قانونيددة لغايددات تنفيددذ  و

النمامي ، حيث ان التحكيم وسيلة بديلددة لفددض النزاعددات وهددي تخددر  عددن نطدداق القضددال 

النمامي، كما أن القضال النمامي ل  دور أساسي وفاعل على جددداً مددن حيددث الرقابددة علددى 

التحكيم سوال أثنال السير بإجرالات  أو حينما يصدر قددرار فاصددل بددالنزاا وذلددك مددن حيددث 

طعن في اتعاب المحكمين أو اللجول إلى القضال لغايات الطعددن بددالبطلان كمددا أن القضددال ال

 (.2) هو صاحب الصلاحية لفض النزاعات أثنال مرحلة تشكل هي ة التحكيم

 

ا:   التحكيم: لمشارطةالأثر الإيجابي ثانيا

إلددى   مددن اللجددولا دددة المرجددوة  فبتحديددد الغايددة وال  يكمددنإن الأثر اةيجابي لاتفدداق التحكدديم  

التحكيم من قبل أطراف النزاا سوال من حيث اةجرالات التددي سدديتم اتباعهددا أو مددن حيددث 

في   تمدة التحكيم و لية سير هذ  اةجرالات للوصول في نهاية المطاف إلى صدور قرار للب

 النزاا.

عد عن اةجددرالات القضددا ية التددي النزاا للب   المجال لأطراف  اتاحةوالأثر اةيجابي إنما هو  

رض القضال وسا ل وطرق يجددب اتباعهددا فقد تؤدي إلى التأخر في اتخاذ اةجرالات حيث ي

 بينهملأطراف  تجاوز هذ  اةجرالات والاتفاق فيما   ان  يحققأما التحكيم ف  بالحقوق،للمطالبة  

 ام.على إجرالات أخرى بما لا يخالف القانون والنمام الع
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وكما أشرنا سابقاً فإن وجود اتفاق التحكيم لا يعني بالضددرورة ان أطددراف التحكدديم لا يحددق 

واتفاق التحكيم لا يسقط فيما إذا ياب أحددد أطددراف النددزاا إذ يبقددى   القضال،لهم اللجول إلى  

 (.1) النماميحق  بالتمسك باتفاق التحكيم حتى لو لم يحضر أثنال نمر النزاا أمام القضال 

موضوا النزاا حتى بعد التوقيع على اتفدداق التحكدديم   ىكما يمكن أن يتم إجرال مصالحة عل

 والسير بإجرالات التحكيم. 

 على ما يلي: من قانون التحكيم (39وقد ايد المشرا الأردني ذلك حيث نصت المادة )

اذا اتفق الطرفان خلال اجرالات التحكدديم علددى تسددوية تنهددي النددزاا كددان لهمددا ان يطلبددا ))

التي يجب عليها فددي هددذ  الحالددة أن تصدددر قددراراً   التحكيم، ة  اثبات شروط التسوية أمام هي

ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قددوة   الاجرالات،يتضمن شروط التسوية وينهي  

 (.2( )(التنفيذ

 

وبالنمر إلى اتفاق التحكيم فنجد أن هنالك العديد من الأثار اةيجابية التي تنشددأ بموجبدد  مددن 

 يلي:هذ  الأثار ما 

 المحافمة على سرية النزاا: .1

ان القاعدة الأساسية لنمر النزاعات امام القضال النمامي تقتضددي بددأن تكددون كافددة جلسددات 

ما لم يجددد القاضددي أسددباب قددد تددؤدي بالنتيجددة الددى عقددد جلسددات المحاكمددة المحاكمة علنية  

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت على 1 71وهذا ما أكدت  المادة )  سرية،

 يلي:ما 

ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنمر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت ))

المحكمة من تلقال نفسها او بنال على طلب احد الخصوم اجرالها سرا محافمة علددى النمددام 

 (.3(( )او حرمة الاسرة دابالآالعام او 

 

وقد اعتبرت فكرة سرية التقاضي مانع للبعض من اللجول الى القضال وذلك اما لاعتبددارات 

  النمامي.وقد أدى ذلك الى عزوف ف ة قليلة من اللجول الى القضال  عملية،شخصية او 

 

-21، ا 2013 القاهرة، العربية،دار النهضة ، بد التواب، احمد، الأثر اةيجابي والسلبي لاتفاق التحكيم. ع 1
33 . 
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جد التحكدديم كطريقددة بديلددة لفددض النزاعددات فددإن ذلددك أتدداح المجددال ةكسدداب  ولكن عندما و 

حيث تتم كافة إجرالات التحكدديم بعيددداً عددن نمددام   النزاا،السرية التامة على إجرالات فض  

 القضال النمامي من حيث قيد الدعوى وتصنيفها وإمكانية البحث والتحري عنها.

 

بأطراف النددزاا اللجددول إلددى التحكدديم حيددث   اساسي الذي حدفالسرية أصبحت هي الدافع الأ

يلجئ العديد من رجال السياسة والأعمال إلى اللجول إلى التحكيم بعيداً عن نمر العامة لحددل 

نزاعاتهم، وبالرجوا إلى العلنية في المحاكمات فإن الغاية من العلنية إنما هو ضمان العدالة 

ان العدالة حيث يخضع لرقابددة القضددال النمددامي ولكددن ولكن جال التحكيم ايضاً لغايات ضم

وفددر قدددر أكبددر مددن السددرية لأصددحاب  لمددا فددي ذلددك مددن حمايددة لأسددرارهم التجاريددة و أو 

 الشخصية.

 

توصل أي شخا لي  طرفاً فددي النددزاا إلددى   كانيةام  مالسرية أيضاً في التحكيم بعد  وتكمن

 رالتي يمكن أن تكون بمكان يؤدي إلى انتشااللوا   والبينات التي يتقدم بها أطراف النزاا و

 لية عمل محددة فيما بددين أطرافهمددا، كمددا تكمددن الصددعوبة فددي الوصددول إلددى قددرار الحكددم 

يمكددن الحصددول علددى نسددخ عددن كامددل ملددف   يالصادر في التحكدديم إذ فددي القضددال النمددام

التحكيم نكددون أمددام سددرية لعدددم ورود هددذا النزاعات التي يتم احالتها الى    الدعوى ولكن في

 (.1) النزاا على سجلات المحاكم

 

عد مددن يالنمريات الفقهية تعرضت لفكرة سرية التحكيم على أن     من  ونجد بأن هنالك بعض

وذلك من حيث عدم إمكانيددة الوصددول إلددى الاجتهددادات   ايجابيةسلبيات اتفاق التحكيم ولي   

التي تتوصل إليها هي ات التحكيم وهذا قد يؤدي إلى صعوبة إجددرال احصددا يات فيمددا يتعلددق 

نمرية ضددرورة نشددر قددرارات الرى هذ  تببيان مدى تأثير التحكيم في فض النزاعات حيث  

 (.2) التحكيم

 

 

 . 129ا سابق،ناريمان، مرجع  . عبد القادر، 1
،  2012 الثانية،الطبعة  القاهرة، بطنطا،مطبعة الرسالة  ، . كيلاني، امال، التقاضي في عقد النقل البحري 2
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وتعتبر السرية بمثابة شرط لا يجوز مخالفتدد  مددن قبددل هي ددة التحكدديم حيددث أن الأصددل فددي 

أو وثددا ق إلا بموافقددة أطددراف النددزاا حيددث إن  والتحكيم السرية وعدم إفشال أي معلومات  

هذ  السرية تؤدي إلى استقرار المعاملات التجارية وتضمن سددرية النزاعددات وتعطددي الثقددة 

 (.1) لى التحكيملأطراف النزا للجول إ

ولقد جال المشرا الأردني بموقف واض  وصري  فيما يتعلق بسرية قرارات التحكيم حيددث 

 ما يلي: قانون التحكيم الأردني والتي نصت على  ب( من42نصت المادة )

 (.2( )(ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزال من  الا بموافقة طرفي التحكيم))

المددادة الددواردة أعددلا  نجددد بددأن المشددرا الأردنددي قددد كددر  مبدددأ سددرية وعلى ضول نا  

 إجرالات التحكيم وأكد عليها ولم يضعها موضع تقديري عا د لهي ة التحكيم.

 

 السرعة في اةجرالات: .2

في حال نشول نزاا فإن التساؤل الذي يطرح من قبل أطراف النزاا كددم مددن الوقددت يحتددا  

 النزاا.هذا  ب  وفصلالنزاا لغايات إصدار القرار 

إن القضال النمامي يتسددم بوجددوب اتبدداا العديددد مددن اةجددرالات والدددرجات التددي لا يمكددن 

حيث نمم المشددرا  ليددة اللجددول إلددى القضددال ومددا هددي اةجددرالات   عنها،  والالتفاتإيفالها  

إلددى نفددور   بالنتيجددةوقددد يددؤدي    لالواجب اتباعها وقد تكون هذ  اةجرالات ذات طابع بطي

 البعض من اللجول إلى القضال.

وبالرجوا إلى التعاملات التجارية نجد أن هذ  التعاملات قا مة على سرعة انجاز التعاملات 

التعاملات التجارية تتم عن طريق ضخ أموال طا لة وعلي  فإن التأخير فددي انجدداز   حيث أن

 هذ  التعاملات قد يؤدي إلى خسارة أحد أطرافها.

لحاجة إلى السرعة في اةنجاز إلى لجول أطراف النزعات الناش ة عن عقددد النقددل وقد أدت ا

 (.3) أي دولة بقوانينالبحري إلى التحكيم لكي يضمن الأطراف عدم التقيد 

 

 

الطبعة   القاهرة، العربية،دار النهضة ، حكم التحكيم الالكتروني ةصدار. البتانوني، خيري، النمام الاجرا ي  1
 .133-130، ا 2019 الأولى،
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كما نجد بأن القرارات الصادرة عن هي ة التحكيم لا تخضددع للعديددد مددن درجددات التقاضددي، 

ل الطعن ب  أمام درجة أخرى من حيث قبويكون نها ي ولا ي  حيث يصدر قرار هي ة التحكيم  

تبعالموضوا خلافاً لما هو   (.1) في القضايا التي يتم نمرها أمام القضال النمامي م 

 

العديددد مددن  تنمددروتتجلددى السددرعة فددي إجددرالات التحكدديم مددن حيددث أن هي ددة التحكدديم لا 

النزاعات على العك  كما هو في القضال النمامي حيث يقوم القاضددي فددي المحدداكم بددالنمر 

بالعديد من القضايا، وإن هذ  الميزة تؤثر على المدة التي قد يصدر بها قددرار التحكدديم حيددث 

ع ن القاضي النمامي لا يمكن أن ي لزم بمدة محددة ةصدار القرار الفاصل بالنزاا إنمددا يتبدد ا

اةجرالات القانونية للوصول بالنتيجة إلى قرار ولكن وبالرجوا إلى اتفاق التحكيم نجد بددأن 

 (.2) هي ة التحكيم ملزمة بإصدار قرارها تبعاً للمدة المحددة ب 

وقد أكد المشرا الأردني على ضرورة التزام هي ة التحكيم بالمدد المقررة في اتفاق التحكدديم 

مخالفتهددا والتددي تددؤدي بالنتيجددة إلددى سددرعة إجددرالات التحكدديم، حيددث نصددت المددادة   موعد

 ( من قانون التحكيم على ما يلي:  أ37)

على هي ة التحكيم إصدار الحكم المنهددي للخصددومة كلهددا خددلال الموعددد الددذي اتفددق عليدد  ))

خ اكتمددال الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاري

تشكيل هي ة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز أن تقددرر هي ددة التحكدديم قبددل انقضددال المدددة 

يزيددد مجموعهددا علددى اثنددي عشددر شددهرا مددا لددم يتفددق  ألاتمديدها مدة أو مددددا أخددرى علددى 

 (.3( )(الطرفان على مدة تزيد على ذلك

 

 مرونة في اةجرالات: .3

التحكيم هو دستور أطرافدد  وهددو المرجددع ةجددرالات التحكدديم كما سبق وأوضحنا فإن اتفاق 

والواجب اتباع  من قبل أطراف النزاا وهي ة التحكيم وصولاً إلى اصدار قرار فاصددل فددي 

النزاا ويترتب على ذلك ان اتفاق التحكدديم يعطددي الصددلاحية لأطرافدد  فددي اختيددار وتحديددد 

وذلددك   المتبعددةلهم بتحديد اةجرالات    طي الحقالقانون الواجب التطبيق لفض النزاا كما يع

 
بحث مقدم الى مؤتمر كلية  ، عبد العال، سامي، دور القضال والتحكيم الدولي في تسوية منازعات الاستثمار.  1

 . 17-13، ا2015 طنطا،الحقوق جامعة 
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من حيث المدد ومن حيث مدة التحكدديم ومددن حيددث مكددان وزمددان التحكدديم، وبددالرجوا إلددى 

القضال النمامي نجد بأن أطراف النزاا لا يملكون التدخل في هذ  اةجددرالات ولا يملكددون 

وإن حددق ، للنزاعدداتالحق في تعديل أو إضافة مدد إذ يددتم اتبدداا القواعددد القانونيددة الناممددة 

الأطراف بتحديد القانون الواجب التطبيق والاتفاق على  لية وإجرالات سير فض النددزاا لا 

تتسم بالمرونة أمام القضال النمامي إنما توجد هددذ  السددمة فددي إجددرالات التحكدديم التددي يددتم 

 (.1) الاتفاق عليها بموجب اتفاق التحكيم

في التحكيم من حيث إعطا   الحق لأطددراف النددزاا وقد أكد المشرا الأردني على المرونة  

( والتددي 1 أ 5باختيار اةجرالات الواجب اتباعها للسير في التحكيم وذلددك بموجددب المددادة )

 نصت على ما يلي:

في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيددار اةجددرال الواجددب الاتبدداا فددي ))

حقهما في الأذن لهي ة التحكيم أو للغيددر او تفددويض اي منهمددا مسألة معينة فان ذلك يتضمن  

 (.2) ((في اختيار او اتخاذ هذا الاجرال ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق

 

 اتاحة المجال لنمر النزاا من قبل أصحاب الاختصاا: .4

في الكثير من النزاعات الناشئ عن تعاملات تجارية ونخا بالذكر منها النزعات الناش ة عن عقد 

حيث يتطلب بمن ينمر هذ  النزاعات أن  مختلفة،النقل البحري نجد بأن هذ  النزاعات ذات طبيعة 

ث يكون مختصاً في ذات المجال حيث يسهل الاختصاا اتخاذ القرار المناسب تبعاً للتصرفات حي

 البحري.يكون المتخصا على علم تام بمجريات العمل التجاري البحري وطبيعة عمل النقل 

وهذا التخصا قد لا يجد  المتنازعين أمام القضددال النمددامي مددع احترامنددا وتقددديرنا لكافددة 

القضاة ولكن في حال لم يكن القاضي مختا بأمر النزاا الناشددئ عددن عقددد النقددل البحددري 

 جول إلى خبير مختا في هذا المجال.فيقوم القاضي بالل

أما فيما يتعلق بالتحكيم قد أفس  المجددال لأطددراف النددزاا علددى اعطددا هم الحددق فددي اختيددار 

المحكمين فيما بينهم وهذ  الميزة تعطي مساحة أوسع لاختيددار محكمددين مددن أصدداحب العلددم 

لميددزة لا تتددوفر لدددى وهددذ  ا  اهدد واجهي  والدراية بأمور النقل البحري وماهي اةشكاليات التي  

 القضال النمامي.

 
 . 113الفقي، عاطف، مرجع سابق، ا.  1
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  2



55 
 

 :هذا اةجرال يؤدي بالنتيجة إلى تسريع إجرالات فض النزا .5

حيث إن القضال النمامي وفي حال رفع النزاا لديدد  فسدديتم انتخدداب خبيددر أو أكثددر لغايددات 

تسهيل وتيسير الأمور وإيضاح بعض اةشكاليات الفنية التي قددد تخفددى علددى القاضددي كوندد  

وهذا اةجرال قد يؤدي إلى التأخير في اصدددار القددرار مددن   محدد،يير  مختا بنوا نزاا  

م امهال  لتقديم خبرتدد  ومددن ثددم دعوتدد  للمناقشددة ويمكددن أن يقددرر حيث دعوة الخبير ومن ث

القاضي عدم اعتماد التقرير وإجرال خبرة جديدة، وفي حال لجول أطراف النزاا الى تسمية 

النزاا يقتصرون الوقددت والجهددد للوصددول إلددى   أطرافمحكمين من ذوي الاختصاا فان  

 (.1) قرار يفض النزاا

 

 ومساعدتها:التخفيف على السلطة القضا ية  .6

ان اللجول الى التحكيم يؤدي بالنتيجة الى تخفيف عدد وحجم القضايا التددي يددتم نمرهددا امددام 

القاضي النمامي حيث أدى تطور العلاقات التجارية الى تنوا النزاعات وازديادها مما أدى 

الطرق البديلة لفض   أحدويعد التحكيم كون     النمامي،بالنتيجة الى زيادة الحجم على القضال  

النزاعات من اهم الوسا ل المساندة للقضال النمامي من حيث تخفيددف الضددغط وتقليددل عدددد 

القضايا وبذت الوقت فان حكم التحكيم لا يقبل للطعن الا بحالات محددة بالقانون وهذا ايضدداً 

 (.2)يؤدي الى تخفيف حجم القضايا على كافة درجات التقاضي 

  

 
 . 620-612هشام، مرجع سابق، ا  إبراهيم،.  1
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 :في نزاعات النقل البحري  ة التحكيمالتحكيم ومدى قانوني مشارطةانتهاء  المبحث الثاني:

حيث يعتبر اتفاق التحكيم عقداً يتم ابرام  باتفاق إرادة اطراف النزاا فان  وبددذات الوقددت لا 

باتفاق إرادة اطراف  او بموجددب بعددض الحددالات التددي نددا القددانون عليهددا   يجوز انهال  الا

وعلى ضول ذلك فسنقوم في المطلددب الاول وعلددى ضددول الزاميددة مشددارطة التحكدديم وعدددم 

إمكانية انها ها بإرادة منفردة بيان حالات انقضددال مشددارطة التحكدديم ، كمددا سددنفرد المطلددب 

ل الى التحكيم ابتدالً لنفض النزاعددات التددي تنشددا عددن الثاني لتحديد وبيان مدى قانونية اللجو

عقد النقل البحري في مل القوانين الأردنية ومدى توافقها والاتفاقيات الدولية الناممددة للنقددل 

 البحري .

 التحكيم: مشارطةانقضاء  الأول:المطلب  

إنهال هذ  العقددد فددلا إن الرابطة العقدية تنشأ بموجب اتفاق بين أطراف العقد وعلي  ولغايات 

وإنهددال العقددود يجددب أن يددتم بموجددب إرادة   أيضدداً،اؤ  بموجددب اتفدداق اطرافدد   هبد أن يتم إن

تكددون إرادة   وألاصحيحة وصددادرة عددن ذو أهليددة  أطراف العقد والتي يجب أن تكون إرادة  

فاق ال عن طريق التقال اةيجاب والقبول ويعني ذلك أن الأصل هي اتهة ويكون هذا اةنبمعي

 (.1) الأطراف على إنهال العقد

 يلي:المدني على ما القانون من  (241)حيث نصت المادة 

 الا فسخ  ولا تعديل  ولا في  الرجوا العاقدين لاحد يجوز فلا لازما صحيحا العقد كان اذا))

 (.2( )(القانون في نا بمقتضى او التقاضي او بالتراضي

ما بين أطراف  فإن  يجب أن يخضع للقواعد العامددة الددواردة   اً ث يعتبر اتفاق التحكيم عقديوح

قود، ولكن بالرجوا إلى اتفاق التحكيم نجددد بددأن هددذا طريقة انهال الع  ت بينفي القانون والتي  

 يرتب .الاتفاق انما يتميز بطبيعة خاصة وذلك تبعاً لطبيعة الالتزام الذي 

أطرافدد  أو أي مددرف قددد يحصددل   أحدإن اتفاق التحكيم لا يتأثر بالمروف التي قد تقع على  

ففي حال حدوث أي عارض على أحد أعضال هي ة التحكيم فإننا نجد بأن   التحكيم،على هي ة  

محكم جديد وعليدد  فددإن اتفدداق   لتسميةالمشرا قد عالج ذلك من حيث اتباا الطريق القانوني  

 
 . 251-249سلطان، أنور، مرجع سابق، ا .  1
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التحكيم يبقى منتجاً لكافة  ثار  بصرف النمر عن أي حدددث يقددع، كمددا أن اتفدداق التحكدديم لا 

 (.1) فاق التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلييتأثر بالعقد الأصلي إذ يعتبر ات

( من قانون التحكيم والتي تنا 20وقد نا المشرا الأردني على ذلك صراحة في المادة )

 على ما يلي:

اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برد  او عزلدد  او تنحيدد  او وفاتدد  او عجددز  او لأي ))

تي تتبع فددي اختيددار المحكددم الددذي انتهددت سبب  خر وجب تعيين بديل ل  طبقا للاجرالات ال

 (.(مهمت 

 

كما أن اتفاق التحكيم لا يتأثر بفسخ العقد الأصلي سوال تم الفسخ بددإرادة أطرافدد  أم تددم عددن 

إذ  القددانون،ولا يؤثر أيضاً فيمددا إذا كددان الفسددخ بحكددم  أطراف ،  أحدطريق إرادة منفردة من  

  .يبقى اتفاق التحكيم قا ماً منتجاً لكافة  ثار  فيما بين أطراف 

 ( من قانون التحكيم الأردني والتي تنا على ما يلي: 22وهذا إما أكدت علي  المادة )

يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب علددى بطددلان العقددد ))

او فسخ  او انها   اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمن  اذا كان هذا الشرط صحيحا فددي 

 (.2)( (ذات 

ى ضول ما تم بيان  فإن اتفاق التحكيم ينقضددي لوجددود العديددد مددن الأسددباب وهددي علددى وعل

 النحو الآتي:

  المحكمين: ىانجاز المهمة الموكلة إل .1

كافة اةجرالات التددي تددم الاتفدداق عليهددا فيمددا بددين   انتهالوإنجاز المهمة يعني الوصول إلى  

إجددرالات التحكدديم وصددولاً الأطراف بموجب اتفاق التحكيم والتي بموجبها باشر المحكمين  

إلى صدور القرار الفاصل بالنزاا، ويعني ذلك أن المحكمين عند قبولهم المهمة الموكلة لهم 

فيحددق للأطددراف حكددم التنحددي ولددم يتددن  وفي حال قرر مفإن  يجب عليهم إتمام كافة المهام 

 ولم يترتب المشرا الأردني على المحكم إلزام  بتقديم سبب  المختصة،المحكمة  اللجول إلى  

 القضية. لتنحي  عن

 

جامعة الشرق   ماجستير،رسالة ، . الخواجا، مها، امتداد أثر اتفاق التحكيم الى الغير دراسة في التشريع الأردني 1
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 للأطددرافالمحكمين لا يستطيع القيام بمهام  فيحقق  أحدالتحكيم أن   لأطراف  تبينوفي حال  

 (.1) حكممطلب لغايات استبدال الب التقدم

 مددن قددانون التحكدديم الاردنددي  (19الددنهج فددي نددا المددادة )  هذاكما انتهج المشرا الأردني  

 والتي تنا على ما يلي:

تعذر على المحكم  ( من هذا القانون اذا5مع مراعاة احكام الفقرتين )أ( و )ب( من المادة )))

ادال مهمت  او لم يباشرها او انقطع عن أدا ها بما يؤدي الى تأخير يير مبرر فددي اجددرالات 

 بإنهددالالتحكيم ولم يتن  ولم يتفق الطرفددان علددى عزلدد ، يجددوز للمحكمددة المختصددة، الامددر  

 (.2( )(مهمت  بنال على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن

بددأن اتفدداق التحكدديم قددد انقضددى حكمدداً لأن  عندديالنزاا التحكمددي يفي  ن صدور حكم نها ي  إ

صدور القرار يعنددي ان اتفدداق التحكدديم قددد تددم تطبيقدد  تطبيقدداً سددليماً مددن قبددل هي ددة التحكدديم 

وبالمقابل يكون أطراف النزاا قد التزموا بهذا الاتفدداق مددن حيددث التددزامهم بالمدددد المقددررة 

 م البينات وحضورهم لجلسات التحكيم.ومن حيث تقديمه

عات فيما بين الأطراف فإن النزاا الذي تم اوفي حال كان اتفاق التحكيم يشتمل على عدة نز

الفصل ب  يعتبر قد انقضى امددا بدداقي النزاعددات فتبقددى قا مددة وينحصددر الحكددم الصددادر فددي 

 (.3) حكمالالنزاا الذي صدر ب  

 

إجددرالات   بانتهددالنا صري  فيمددا يتعلددق  من قانون التحكيم ب  (1 أ 44)ولقد جالت المادة  

 التحكيم حيث نصت على ما يلي:

 التالية:تنتهي اجرالات التحكيم في أي من الحالات  -أ ))

 (.(صدور الحكم المنهي للخصومة كلها - 1

 

 :اهال موعدهتالتحكيم بإن مشارطةانتهال  .2

فإن التحكدديم   أشرناان  الغاية من اللجول إلى التحكيم سرعة اةجرالات كما سبق ووحيث ان  

حدد من حيث الفترة التي ستتم بها إجرالات التحكدديم وتحديددد فتددرة التحكدديم ميجب أن يكون  

 
 . 246-245فوزي، مرجع سابق، ا سامي،.  1
 . 2018لسنة   16والقانون المعدل رقم  2001لسنة  31، رقم قانون التحكيم الأردني.  2

 العربية،جامعة عمان  ماجستير،رسالة ، إبراهيم، شرط التحكيم في عقود المشارطة البحرية  . الرحامنة، 3
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وفددي حددال لددم يحدددد أطددراف  التحكدديم،بما في ذلك بدايددة إجددرالات   النزاافيما بين أطراف  

 .اتفتبدأ فترة التحكيم من الوقت الذي تبدأ ب  اةجرالاتفاق التحكيم ذلك 

ا هدد والتددي جددال بمن قددانون التحكدديم   أ(  26وهذا ما أكد علي  المشرا الأردني بنا المادة )

 يلي:

تبدأ اجرالات التحكيم من اليوم الذي يكتمل في  تشكيل هي ة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفددان ))

 .((على يير ذلك

لم يتم تحديددد التحكيم ويتم ذلك بموجب اتفاق التحكيم ولكن وفي حال    دةتحدد مكما يجب أن  

( والتددي  أ37موعد للتحكيم فقد تصدى لددذلك المشددرا الأردنددي صددراحة فددي نددا المددادة )

 تنا على ما يلي:

على هي ة التحكيم إصدار الحكم المنهددي للخصددومة كلهددا خددلال الموعددد الددذي اتفددق عليدد  ))

وجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمددال الطرفان فان لم ي

تشكيل هي ة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز أن تقددرر هي ددة التحكدديم قبددل انقضددال المدددة 

يزيددد مجموعهددا علددى اثنددي عشددر شددهرا مددا لددم يتفددق  ألاتمديدها مدة أو مددددا أخددرى علددى 

 (.1( )(الطرفان على مدة تزيد على ذلك

 

وتنميماً للتحكيم وحفاماً علددى الغايددة   وعلى ضول نا المادة أعلا  نجد بأن المشرا حمايةً 

 من التحكيم حدد مدة التحكيم كما حدد المدة التي يحق لهي ة التحكيم تمديدها.

وإن إعطال هذ  الصلاحية لهي ة التحكيم يأتي من باب حرا المشرا على حفم الغاية مددن 

حكيم لتمديد  في حيث سم  المشرا لهي ة التحكيم التدخل في اتفاق الت  السرعة،التحكيم وهي 

 حال عدم اتفاق الأطراف على مدة محددة.

شددهر فيعتبددر ذلددك إجددرالً  12ولكن في حال قرر أطراف النزاا تمديد المدة لمدة تزيد عددن 

صحيحاً لا يبار علي ، وهنا نلاحم أن المشرا في حددال عدددم اتفدداق الأطددراف حصددر مدددة 

لضبط جلسات وإجددرالات التحكدديم   وهي صلاحيت  لهي ة التحكيم، وذلكشهر    12التمديد ب   

ولكن في حال كان طلب التمديد بنالً على طلددب الأطددراف فددإن المشددرا أعطددى هددذا الحددق 

ما دام يددتم بنددالً علددى اتفدداق   التمديدللأطراف ولم يتدخل بإرادتهم ولم يرتب مدة محددة لهذا  

 أطراف النزاا.
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حق للأطددراف التحكدديم فددي حددال ولكن لغايات تنميم إجرالات التحكيم فقد أعطى المشرا ال

 أحدددتحديد مدة محددة ولم يتم فصل النددزاا خلالهددا بددأن يتقدددم أحددد أطددراف النددزاا ولددي   

هي ة التحكيم بطلب إلى القاضي المختا يطلب بهددا تمديددد المدددة، وفددي حددال قددرر   أطراف

 يصدر قرار بإنهال إجرالات التحكيم. فهناالقاضي المختا عدم من  هذ  المدة 

 

 على ما يلي: من قانون التحكيم  ب(37المادة ) تنصحيث 

اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار الي  في الفقرة )أ( من هذ  المادة جدداز لأي ))

من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختا أن يصدر أمرا لتحديددد موعددد اضددافي أو 

ا أقوال الطددرف الآخددر، فددإذا صدددر القددرار أكثر أو بإنهال اجرالات التحكيم وذلك بعد سما

بإنهال تلك اةجرالات يكون لأي من الطددرفين رفددع دعددوى إلددى المحكمددة المختصددة أصددلا 

 (.1) ((بنمرها

تؤدي إلى التأخر في السير بإجرالات التحكيم في الوقت   قد  وفي حال نشول قوة قاهرة والتي

المحدد فإن هذ  القوة القاهرة تؤدي إلى وقف هذ  المدددة المحددددة علددى أن يددتم إعددادة السددير 

بإجرالات التحكيم بعد انتهال القوة القاهرة وبذات الوقت يتم إعادة احتساب المدة مددن تدداريخ 

 (.2ة )زوال القوة القاهر

 

 التحكيم بإرادة أطراف : ارطةمشانتهال  .3

حيث يتعبر اتفاق التحكيم عقداً يحكم  إرادة أطراف  فإن  يحق لأطرافدد  الاتفدداق علددى انها دد  

  ضمناً.إما صراحة أو 

ولم ينا المشرا على إجرالات محددة للتعبير عن الريبة في انهال اتفاق التحكيم صراحة 

إذ يمكن أن يتم ذلك بموجب اتفدداق مكتددوب صددراحة مددن الأطددراف بددريبتهم ةنهددال اتفدداق 

ويمكن أن يتم ذلك بموجب مراسلات فيما بين الأطراف وهنالك العديد من الوسا ل   التحكيم،

 ب(  10يها ةنهال اتفاق التحكيم صراحة ما بين الأطراف وقد نصت )م التي يمكن اللجول إل

 على ما يلي:من قانون التحكيم 
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في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة   تعد))

أخددرى كعقددد نمددوذجي او اتفاقيددة دوليددة تتضددمن شددرط تحكدديم مددا لددم يسددتبعد  الطرفددان 

 (.1)((صراحة

والاتفاق الضمني ما بين أطراف اتفاق التحكيم قد يأخذ العديد من الأشكال أيضا منها لجددول 

أحدهم إلى القضال النمامي وعدم ممانعة أو تمسك الطرف الآخر والدفع باتفاق التحكيم فهنا 

اللجددول يعتبر ذلك تنازلاً عن اتفاق التحكيم وابدال الريبة بدداللجول إلددى القضددال النمددامي لا 

 الى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات.

 ( من قانون التحكيم الأردني والتي تنا على ما يلي: أ12ويدل على ذلك نا المادة )

دفددع  إذاعلى المحكمة التي يرفع اليها نزاا يوجد بشأن  اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى ))

 .((المدعى علي  بذلك قبل الدخول في اسا  الدعوى

 

بنا واض  وصددري  ي بددين بددأن مددن  من قانون التحكيم (13ولكن جال المشرا في المادة )

لغايددات اتخدداذ   المسددتعجلةلأمددور  احق أي من أطددراف اتفدداق التحكدديم بدداللجول إلددى قاضددي  

 يعتبر هذا اللجول تنازلاً عن اتفاق التحكيم. ألااجرالات تحفمي او احتياطي على 

 يلي:حيث جال نا المادة أعلا  بما 

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سوال قبل البدل فددي ))

 للأحكدداماجددرالات التحكدديم او أثنددال سدديرها ، اتخدداذ أي إجددرال وقتددي او تحفمددي وفقددا 

المنصوا عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوا عن تلك الاجرالات 

 .((بالطريقة ذاتها

 

كما أن اللجول إلى التحكيم لا يحرم أي من أطراف النزاا من اللجول إلى القضددال النمددامي 

الذي كون متفرغ عن النزاا وهذا ما   التحكميلغايات إقامة دعوى على أحد أطراف النزاا  

 والتي تنا على ما يلي: من قانون التحكيم ( ب12أكدت  المادة )

من هذ  المادة دون البدل فددي اجددرالات  )أ(في الفقرة   ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها))

 (.1( )(التحكيم او الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على يير ذلك
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لأطراف النزاا التحكمي وفي حال الاتفاق فيما بينهم وقبل صدور  الحقوقد أعطي المشرا 

هذا الصددل  مددن  تثبيتالقرار الفاصل بالنزاا بأن يتفقوا على حل النزاا فيما بينهم وهنا يتم 

 (.2) قبل هي ة التحكيم وعلى ضول هذا الصل  ينقضي اتفاق التحكيم

 

 والتي نصت على ما يلي:تحكيم من قانون ال( 39وهذا ما أكدت  المادة )

اذا اتفق الطرفان خلال اجرالات التحكدديم علددى تسددوية تنهددي النددزاا كددان لهمددا ان يطلبددا ))

التي يجب عليها فددي هددذ  الحالددة أن تصدددر قددراراً   التحكيم،اثبات شروط التسوية أمام هي ة  

ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قددوة   رالات،الاجيتضمن شروط التسوية وينهي  

 (.3( )(التنفيذ

 

 التحكيم بالبطلان: مشارطةانقضال  .4

علدديهم،   التزامدداتسابقاً بأن اتفاق التحكيم يعتبر عقد موقع ما بين أطراف  ويرتب    أشرناكما  

وعلى ضول ذلك فلكي يعتبر هذا العقد صحيحاً ومنتجاً لكافددة أثددار  فيجددب أن يشددتمل علددى 

كافة الشددروط الواجددب توافرهددا بدد  سددوال اكانددت شددروط  الموضددوعية مددن حيددث الأهليددة 

 والسبب أو من حيث شروط  الشكلية وهي الكتابة. المحلوالرضا و

مام عقد باطل وفي حال ثبوت بطلان هذا العقد ففي حال فقدت أحد هذ  الشروط فنكون هنا أ

 بدد   فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن، وهذا البطلان يعطي الحق لكددل ذي مصددلحة بالتمسددك

 وأثارت  وحتى لو لم يثر  أحد أطراف النزاا فإن القضال يحق ل  التصدي لهذا البطلان.

 

ا الشق باطلاً فقط ويص  باقي يكون هذففي حال وقع البطلان على جزل من اتفاق التحكيم  و

على ذلك في حال تعدد أطددراف اتفدداق   مثالوال  التجز ة،الاتفاق حيث ان اتفاق التحكيم يقبل  

التحكيم وكان منهم من هو فاقداً للأهلية أو أن أهليت  ناقصددة فددإن هددذا الاتفدداق يبطددل بالشددق 

 باقي الأطراف حال استوفت كافة الشروط بمواجهتهم. بمواجهةالمتعلق ب  ويص  

 
 قانون التحكيم الأردني..  1
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لددى باطددل فددإن ولكن وفي حال كان اتفاق التحكيم لا يقبل التجز ة حيث كان أساسدد  مبنددي ع

ومن الأمثلة علددى ذلددك أن يكددون اتفدداق التحكدديم مبنددي علددى   الاتفاق،ذلك يرتب بطلان هذا  

ا يترتب على ذلك بطلان اتفاق التحكيم كاملاً دون نهفنزاا هو بالأصل يير خاضع للتحكيم  

 (.1) تجز ت 

 رقددممييددز  وهذا ما استقرت علي  كافددة الاجتهددادات القضددا ية ونددذكر منهددا قددرار محكمددة الت

 والذي جال ب  ما يلي: 2021 2 12تاريخ  (2021 738)

من تلك الاتفاقية أن أي نزاا يثور جددرال تطبيددق هددذا العقددد يحددال   (14)وقد تضمن البند  ))

إلى التحكيم مما يجعل اتفاق التحكيم بين المميز والمميز ضد  عدنان اتفاقاً صحيحاً ومكتوبدداً 

وفق قانون التحكيم الأردني في حين أن باقي المميز ضدهم ليسوا طرفاً في اتفاقية البيع التي 

يجعددل طلددب الددبطلان مقبددولاً مددن جهددتهم طبقدداً لأحكددام المددادة   تضمنت شرط التحكدديم ممددا

 ((( من قانون التحكيم...1 أ 49)

 

والصددادر عددن محكمددة التمييددز   1986 12 4تدداريخ  (  1986 739القرار رقددم )كما جال  

  يلي:الأردنية بما 

النزاا الى التحكيم حسب شرط العقد المبرم بين الفريقين   ةحالةفتقدم المدعى علي  بطلب  ))

والذي ينا على احالة الدعوى فقررت محكمتا البداية والاست ناف احالة النزاا الى التحكيم 

مع ان الخلاف لي  حول بنود الاتفاق وانما يتعلق ببطلان العقد ذات  فان تقرر البطلان فددلا 

حكم بصحة العقد فتصب  الدعوى واجبة الرد لان حقدد    يعمل باي بند ممن بنود الاتفاق وان

 (.2( )(يتعلق بالبيع لا بالثمن وفي الحالتين تكون احالة الدعوى الى التحكيم يير مجدية

 

مددا ب 2002 10 28( تدداريخ 2002  2607رقددم ) الأردنيددة قرار محكمة التمييزوقد جال  

 يلي:

 ناف بعدم رد الاست ناف شكلا على الددريم عن السبب الاول المتعلق بتخط ة محكمة الاست))

من ان فريقي التحكيم قد اشترطا على نفسيهما بان القرار الصادر في موضوا التحكدديم هددو 

 

  ماجستير،رسالة ، محمد، اتفاق التحكيم الالكتروني دراسة مقارنة بين القانوني الأردني والكويتي . الحضين، 1
 . 75-74، ا  2011  الاردن، الأوسط،جامعة الشرق 
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قرار قطعي وملزم للطرفين وهو شرط مقرر لمصلحة الطرفين ويير ممنوا بالقددانون فهددو 

التحكيم على عدددم يير وارد حيث استقر اجتهاد محكمتنا على ان اشتراط الطرفين في صك 

مددن   14التحكيم واعتبار قرارهم قطعيا شرط باطل لمخالفت  نا المددادة    بقرار هي ةالطعن  

الددذي يحكددم هددذ  القضددية وينحصددر الددبطلان فددي هددذا  1953لسددنة  18قانون التحكيم رقم  

الشرط فقط ولا يمتد الى اتفدداق التحكدديم ذاتدد  مددا دام ان موضددوع  ييددر ممنددوا بقددانون او 

 89 623تمييددز حقددوق رقددم ) يجوز في  التحكيم  او ان  مما لا والآدابمخالف للنمام العام 

امددا قددرارا التمييددز المشددار اليهمددا فددي لا حددة التمييددز تحددت رقددم  ( ،1990 3 8تدداريخ 

فيتعلقددان فددي الاتفدداق علددى عدددم الطعددن بقددرار المحكمددة  2001 3055و  2000 307

لددوارد فددي الصادر عن محكمة البداية في طلب التصديق او الفسددخ ولا علاقددة لدد  بالشددرط ا

صك التحكيم على ان يكون قرار المحكمين قطعيا وهناك فرق بين قرار المحكم وبين قددرار 

المحكمة بتصديق قرار المحكددم او بفسددخ  ، اذ ان الشددرط بددان يكددون قددرار المحكددم قطعيددا 

يحول ابتدال بين المواطن وبين حق  الدستوري في اللجول الددى القضددال لاقتضددال حقدد  وفقددا 

 (.1)( (ذلك فان الطعن الوارد في هذا السبب حقيق بالردللقانون . ل

 

على ضول حالات انقضال اتفاق التحكيم السابق ذكرها وحيث ان اتفاق التحكدديم يعتبددر عقددد 

ذو طبيعة خاصة يؤدي بطبيعت  إلى إحالة نمر النزاا لغايات الفصل ب  إلى التحكيم كوسيلة 

النزاا أمام القضال النمامي فددإن انقضددال   بديلة لفض المنازعات ونزا اختصاا نمر هذا

هذا الانقضددال علددى أطددراف   يؤثرثار حال  حال أي عقد ينقضي حيث   اتفاق التحكيم يرتب  

 تتمثل بما يلي: النزاا وهذ  الآثار

أي إعادة الوضع   علي ،إلى إعادة الحال إلى ما كان    بالنتيجةفاق التحكيم يؤدي  تإن انقضال ا .1

 (.2) للأطراف الاتفاق إلى ما كان علي  النزاا قبل ابرام اتفاق التحكيمالقانوني 

 

في حال انقضال اتفاق التحكيم فإن ذلك يددؤدي إلددى انتهددال دور هي ددة التحكدديم ولا يحددق لهددا  .2

ن أسا  وجود هي ة ااكمال إجرالات التحكيم وصولاً إلى اصدار قرار فاصل بالنزاا حيث  

 اتفاق التحكيم الذي يعطي الصلاحية لهي ة التحكيم بممارسة أعمالها.هو التحكيم 

 
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 1
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كيم وانتقال دور هي ة التحكيم فإندد  لا يحددق لهددا اصدددار قددرار فاصددل عند انقضال اتفاق التح .3

لأطراف النزاا باللجول  احقيةبالنزاا وبخلاف ذلك يصب  قرار هي ة التحكيم باطلاً ويرتب 

 بطلان حكم التحكيم.بإلى القضال لغايات إقامة دعوى للمطالبة بإصدار قرار 

تعلددق النمددام بالعددام أم لا، فددإذا كددان السددبب مطلان وهنا لا بد أن يتم التفرقة فيما إذا كان الب

علقاً بالنمام العددام فددلا يحددق لأطرافدد  المصددادقة علددى هددذا تالذي أدى إلى انقضال التحكيم م

في حالة  ولكنوالرضا ب  كون  سبب البطلان متعلق بالنمام العام، القرار من قبل الأطراف  

لأطراف النزاا الرضددا بهددذا القددرار ولكددن  كان البطلان يير متصل بالنمام العام فإن  يحق

يجب أن يتم اثبات عدم تمسك أي طرف بالبطلان واعتبار  متنددازلاً عددن هددذا الدددفع وقبولدد  

 (.1) بالقرار الصادر

 

في حال انقضال اتفاق التحكيم بعد السير في إجرالات التحكيم وقبل صدور القددرار الفاصددل  .4

والسند في ذلك أنها صدرت   لآثارها،ومنتجة    صحيحةبالنزاا فإن القرارات اةعدادية تكون 

 قبل نشول الانقضال.

باطلاً  من النزاا وهنا يصب  القرار محددوحالها كحال القرارات التي تكون فاصلة في شق 

ولكددن وفددي حددال كددان   بالشددق الباطددلبحق أحد الأطراف دون الأخرون وذلددك فيمددا يتعلددق  

 بها. لا يعتدالنزاا يير قابل للتجز ة فإن الأحكام الصادرة بشق محدد 

 

أما فيما يتعلق بما يبدي  أطراف النزاا أمام هي ددة التحكدديم مددن حيددث اةقددرار أو التنددازل أو  .5

فددي محاضددر  تثبيتهدداحصة هذ  اةجرالات بشرط أن يكددون قددد تددم  راقفإن الفق  قد   الحصر

علددى الددريم مددن اعتمدداد والتحكيم وأن يتم توقيع هذ  المحاضر من قبل هي ة التحكيم والمقر 

اليهددا   الركددونكون إليها بصفتها اقددراراً قضددا ياً ولكددن يددتم  رهذ  ةقرارات ولكن لا يمكن ال

 (.2) على سبيل الاست نا 
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في حال كان بطلان اتفاق التحكيم قبل صدور قرار الحكم الفاصل بددالنزاا فتكددون هنددا أمددام  .6

وعليدد  فددلا يبطددل سددماا  رجعي على اةجرالات فيما يتعلق بالشق الواقع علي  الددبطلانأثر  

 (.1) الشهود او اجرال الخبرة

أما في حال كان البطلان بعد انتهال إجرال التحكيم وصدور القددرار فددإن أثددر الددبطلان ينددتج 

 المستقبل.اثارة في 

 

اطرافدد  السددير   احقيددةصدددور قددرار فاصددل بددالنزاا    بسببقضال اتفاق التحكيم  نا  عن  وينتج .7

 بإجرالات تنفيذ هذا القرار.

ذكرها لا يعني بالضرورة تم  ات الوقت فإن انقضال اتفاق التحكيم لأي من الأسباب التي  ذوب

يلغوا كل أو بعددض ان  عدم إمكانية اتفاق الأطراف على إبرام اتفاق تحكيم جديد فيما بينهم و

 (.2) لأطراف هي أسا  هذا الاتفاقاتفاق التحكيم السابق حيث إن إرادة ا مما كان علي 
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 البحري:مدى جواز التحكيم في عقد النقل  المطلب الثاني:

 البحرية الأردني على ما يلي: التجارةمن قانون  ( ب215)نصت المادة 

بالريم مما ورد فددي اي قددانون اخددر يعتبددر بدداطلاً كددل شددرط او اتفدداق ينددزا اختصدداا ))

 (.1( )(الاردنية في النمر في الخلافات الناش ة عن وثا ق الشحن او النقل البحريالمحاكم 

 

 ( من قانون التحكيم الأردني على ما يلي:2كما نصت المادة )

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري احكام هذا القددانون علددى كددل ))

تحكيم اتفاقي، يكون مقر  فددي المملكددة وعلددى كددل تحكدديم يددتم الاتفدداق علددى اخضدداع  لهددذا 

القانون ، سوال تعلق بنزاا مدني أو تجاري بين أطراف أشخاا القددانون العددام أو القددانون 

ت طبيعددة العلاقددة القانونيددة التددي يدددور حولهددا النددزاا، عقديددة أو ييددر الخدداا وأيددا كاندد 

 (.2()(عقدية

 

أمددام تنددازا فددي باننددا  وللنمددرة الأولددى     على ضول ما هو وارد في المددواد أعددلا  نجددد بأندد 

القوانين من حيث ما هي النصددوا الواجبددة التطبيددق علددى النددزاا الناشددئ فددي عقددد النقددل 

 يتحددددديد موضوا النزاا، حيث تحديد القانون الواجب التطبيق على تحالبحري، إذ يتوقف  

القانون الواجب التطبيق تبعاً للنصوا الناممة ل  وتبين هنا بددأن النددزاا الناشددئ عددن عقددد 

والذي يؤدي بالنتيجددة   تكيف النصوا الواجبة التطبيقالنقل البحري محط خلاف من حيث  

 النمامية أم التحكيم. الاختصاا هل يعود للمحاكم يدإلى تحد

 

فعند النمر إلى اتفاق التحكيم نجد بأن  دستور اطراف  من حيث نقل اختصاا نمددر النددزاا 

إلى التحكيم ورفع يد القضال النمامي عن نمددر هددذا النددزاا، ولكددن بددذات الوقددت نجددد بددأن 

بنمددر النددزاا البحددري والتددي تددؤدي   المختصددةالقانون قد جددال بددنا صددري  علددى الجهددة  

نتيجة إلى عدم اعتراف القضال بحكم التحكيم الصادر في النددزاا الناشددئ عددن عقددد النقددل بال

ً حيث إن هذا الاتفاق لنقل النزاا إلى التحكيم لا يعتبر  البحري،  (.3) سنداً للقانون صحيحا

 
 وتعديلات . 1972لسنة  12رقم   . قانون التجارة البحرية الأردني 1
 . قانون التحكيم الأردني. 2
 . 108-120 ا بودالي، مرجع سابق، خديجة،.  3
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الذي يعيش  العالم فقد أصبحت الدول أقرب إلددى بعضددها الددبعض ومددع ازديدداد   الانفتاحومع  

تطورت كافة العلاقات التجارية ما بين الأفراد وما بين الدول وعلى ضول هددذا   التقاربهذا  

التقارب مهددرت العديددد مددن الاتفاقيددات التددي أدت إلددى تنمدديم هددذ  العلاقددات علددى الصددعيد 

 الدولي.

قددد ون هنالددك العديددد مددن النزاعددات التددي كانددت لا تخضددع للتحكدديم  أبومع هذا التطور نجد  

أصبحت تخضع للتحكيم وكان السبب في ذلك تغير وجهة النمر للتحكدديم، حيددث كددان ينمددر 

إلى التحكيم على أن  وسيلة بديلددة لفددض النزاعددات وإن القضددال هددو الأصددل وهددو صدداحب 

، وسددنقوم إلى تضدديق نطدداق عملدد وهذ  النمرة إلى التحكيم أدت   النزعات،الصلاحية لفض  

 التحكيم.بذكر العديد من القرارات التي تبين التطور القضا ي بنمرت  الى 

في فترة من الزمان على عدم قانونية التحكيم في مسا ل   القضا ية  الاجتهاداتحيث استقرت  

( 1985 496النقل البحري ومن هذ  الاجتهادات ما جال فددي قددرار محكمددة التمييددز رقددم )

 والذي جال ب  ما يلي: 1985 9 9تاريخ 

فان  بفرض اعمدال شدرط التحكديم الدوارد  1-4من  للأسباب بعد التدقيق والمداولة يتبين بالنسبة ))

  والذي يدنا علدى ان (اي خدلاف 1  مع بوليصة الشحن مبرز ط 2قد المشارطة مبرز ط  في ع

بوليفا رد هوسمان باري    73عن عقد المشارطة يحال للتحكيم لدى يرفة التحكيم الملاحي    ناشئ

وان حق الطرفين في احالة الخلافات للتحكيم يعتبر موقوفدا بعدد مضدي سدتة اشدهر مدن تداريخ   8

في حالة عدم مراعاة هذا الشرط تعتبر الدعوى ساقطة) فان مثل هذا الشرط يعتبر اكمال التفريغ و

 1983لسدنة    35ب المعدلة من قانون التجارة البحرية الاردني رقم    215باطلا بمقتضى المادة  

التي تنا على ابطال اي شرط او اتفاق ينزا اختصاا المحاكم الاردنية في النمر في الخلافات 

ا ق الشحن او النقل البحري ويكون القانون الواجب التطبيق من حيث مرور الدزمن الناش ة عن وث

على ان  يسدقط بحكدم   219الذي ينا في مادت     1972هو قانون التجارة البحرية الاردني لسنة  

مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقدل بسدبب هدلاك او ضدرر فدي كدل الاحدوال بعدد تسدليم 

  الذي يقضي بتقصير مددة 2 عبرة للشرط الوارد في اتفاق المشارطة ط  البضاعة بسنة واحدة ولا

 463مرور الزمن بستة اشهر من تاريخ تسليم البضاعة لان هذا الشدرط يخدالف مدا ورد بالمدادة  

من القانون المدني والتي تنا على ان  لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماا الددعوى بعدد مددة 

 . (1) ((ا القانون . وعلي  نقرر رد التمييز وتاييد الحكمتختلف عن المدة التي حدده

 
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 1
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بمددا  محكمددة التمييددز والصددادر عددن  2003 5 28تاريخ    (2003 856)  جال القرار رقمو

 يلي:

الخدلاف الناشدئ عدن   بإحالةان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الشرط الوارد في العقد  ))

 ب 215المدادة  بأحكدامالعقد بين الطرفين الى هي ة تحكم فدي بلدد اجنبدي هدو شدرط باطدل عمدلا 

المعدلة من قانون التجارة البحرية التي تعقد الاختصاا للمحداكم الاردنيدة فدي الخلافدات الناشد ة 

عن وثا ق الشحن او النقل البحري التي تنا على ان  بالريم مما ورد في اي قدانون اخدر يعتبدر 

فدات الناشد ة عدن باطلا كل شرط او اتفاق ينزا اختصاا المحاكم الاردنية فدي النمدر فدي الخلا

 .وثا ق الشحن او النقل البحري 

وحيث ان عبارة النقل البحري الواردة في نهاية هذ  المادة جالت عامة ومطلقدة والمطلدق يجدري 

على اطلاق  وبالتالي فان اختصاا النمر في هدذ  الددعوى ينعقدد للمحداكم الاردنيدة وفقدا للمدادة 

 ب مددن اتفاقيددة 2 5ضددا ي يضدداف لددذلك ان المددادة سددالفة الاشددارة ولمددا سددار عليدد  الاجتهدداد الق

نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم قد اجازت رفدض الاعتدراف بقدرار التحكديم وتنفيدذ  او احالدة 

القدرار  البلدد( انمدركدان الاعتدراف بدذلك ينداقض السياسدة العامدة لدذلك  إذاالنزاا علدى التحكديم 

وصلت محكمة الاست ناف لذات النتيجة التي . وحيث ت1991 8 28تاريخ    91 47التمييزي رقم  

 ((انتهت اليها محكمتنا فتكون هذ  الاسباب يير واردة ومستوجبة للرد 

مددا والصادر عن محكمة التمييز ب 1990 12 8 تاريخ (1990 619)كما جال القرار رقم 

 يلي:

وعن السبب الثالث فان  بافتراض ان شرط التحكيم تددم تطبيقدد  بالدددخول فددي التحكدديم الددذي )

جرى اما هي ة التحكيم في الولايات المتحدددة فددان مثددل هددذا الاجددرال الددذي تددم يعتبددر بدداطلا 

المعدلددة مددن قددانون التجددارة البحريددة التددي تعقددد الاختصدداا   215المادة    لأحكامبالاستناد  

في الخلافات الناش ة عن وثا ق الشحن او النقل البحري لذلك لا قيمة لما تم   للمحاكم الاردنية

 (.1( )(من اجرالات في هذ  القضية امام القضال الاجنبي مما يقتضي رد هذا السبب ايضا

ر وسدديلة عتبدد وعلى ضول كافة الاجتهادات السابقة نجد بأن القضال استقر على أن التحكدديم ي

القضددا ي وهددذ  الطريقددة تعتبددر   الاختصددااوأن الغاية من  نددزا    استثنا ية لفض النزاعات

 (.2) طريقة يير صحيحة كونها تخالف القانون

 
 الأردنية، قسطا . . اجتهادات محكمة التمييز 1
مؤتة للبحوث  ،  لافي، السياسة التحكيمية في منازعات عقد الوكالة التجارية في القانون الأردني . درادك ، 2

 . 13-11، ا 2008 الأول،العدد  والعشرون،المجلد الثالث  والاجتماعات،العلوم اةنسانية  والدراسات، سلسلة
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ختلف من دولة إلى أخرى كما يؤثر الزمان من حيث قبول فكرة تإن قابلية أي نزاا للتحكيم  

إحالة النزعات الى التحكيم وعدم اللجول إلى القضال حيث تقوم الدول للوصددول إلددى تحديددد 

قابلية النزاعات للتحكيم من عدددمها عددن طريددق تحديددد وإيجدداد معددايير لهددذ  النزاعددات بمددا 

 إذانمرة كل دولة الددى التحكدديم فيمددا    ك إنما هووالمؤدي إلى ذل  التشريعية،يتوافق وانممتها  

هي التي تؤدي بالنتيجة  النمرةلية كطريقة لفض المنازعات موثوقة أم لا وهذ  االلجول    كان

 إلى اتساا وانتشار اللجول إلي  من عدم .

وبالرجوا الى القانون الأردني نجد بان  قد حدد  لية للاختصدداا القضددا ي لغايددات الفصددل 

 البحري.ي ثار امام  ومن ضمن هذ  النزاعات المتعلقة بعقد النقل بأي نزاا 

 

التددي تعددرض عليدد  القانون اختصاا المحدداكم النماميددة بددالنمر بكافددة النزاعددات    حددوقد  

على كافة الأشخاا وهو مددا يسددمى الاختصدداا الددوطني للمحدداكم النماميددة مددن والمقامة  

ً حيث نمر النزاعات التي يكون أحد أطرافهددا شخصدد   محددللدد   حمددل الجنسددية الأردنيددة أوي ا

 اعطى القانون الصلاحية للقضددال للنمددر أيضدداً بالنزاعددات التددي يكددون احددد  بها ، كماإقامة  

طن في الأدن أو كددان النددزاا موجددود أو موللجنسية الأردنية ولكن ل   حاملاً   يير  اشخاصها

وهذا الاختصاا يستمد قوت  بموجب القانون والذي يرسخ مبدأ أساسي   ،  نشأ ونفذ بالأردن

هددذا الاختصدداا تعنددي مخالفددة للنمددام   ةهو سيادة الدولة على اقليمها مما يعني بأن مخالفو

 العام في الأردن.

كما نجد بأن القانون أيضاً قد حدد اختصاا القضال بمختلف درجات  وذلك للنمر في بعض 

ً   النزاعات إذا أعطى لنزاا للدرجة الأولى وفددي حددالات لطبيعة ونوا ا  هذا الاختصاا تبعا

 (.1) أخرى للدرجة الثانية ولا يجوز أن يتم نمر النزاا أمام درجة أخرى

 

ن مبدددأ الاختصدداا يعنددي او،  النددزاا    وطبيعةعلاقة هنا لقيمة النزاا انما العبرة بنوا    ولا

حيث يعتبر الاختصاا من النمام العام كون المشرا قد   عدم إمكانية الاتفاق على ما يخالف

 ويترتددب علددى ذلددك أندد  وفددي حددالمن حيث درجات التقاضي أمام المحدداكم النماميددة     حدد

أي درجددة مددن درجددات  ةمخالفددة هددذا الاختصدداا مددن حيددث الاتفدداق علددى نددزا صددلاحي

 

مجلة  ،  جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في القانون الأردنيمؤيد، مدى  لافي وعبيدات، . درادك ، 1
 . 118-116، 2012،  3، العدد   17المنارة ، المجلد  
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وينطبددق ذلددك  العددام ، والنمددام القانون ةمخالفبدفع التقاضي إمكانية دفع احد اطراف النزاا 

وهددذا مددا أخددذ  ، على الاتفاق على التحكيم بما هو لي  مسموحاً سنداً لما هو واد في القانون

عددن عقددد  ة  من حيث عدم صحة اللجول الى التحكيم في النزاعات الناشدد ب  القضال الأردني  

 ( .1)  ب( من قانون التجارة البحرية215النقل البحري وذلك تطبيقاً لنا المادة ) 

 

حيددث وصددون المجتمددع ،  إن فكرة حماية النمام العام انما تهدف في مضددمونها إلددى حمايددة  

لوحد  دونمددا الحاجددة إلددى اثارتهمددا مددن قبددل  للنمام العاممخالفة  أي    رةثاإيملك القضال حق  

ز تنفيذ حكم التحكدديم االتحكيم وعدم جو  اتفاقأطراف النزاا، كما رتب المشرا عدم صحت   

للنمددام العددام، ولا يعنددي بددأن اتفدداق التحكدديم قددا م علددى إرادة  مخالفددة فددي حددال كددان هنالددك

ينهم أن يددتم مخالفددة النمددام فيما باختيار طريقة فصل النزاا  والأطراف وحريتهم في تحديد  

، وقد أعطددى المشددرا   للمجتمعالعام حيث لا يجوز لهم الخرو  عن القواعد العامة الناممة  

أيضاً الحق للخصوم في التحكيم في حالة وجود مخالفة للنمام العام بأن يتقدم بطلب لددبطلان 

دت المحكمة مخالفددة النمام العام وفي حال وج  ةالتحكيم على أن يتم تحديد ما هو وج  مخالف

فدداق التحكدديم أو اثنددال نمددراً النددزاا والسددير تللنمددام العددام فددي التحكدديم سددوال عنددد كتابددة ا

تصدددر حكمدداً بددبطلان   فإنهددابإجرالات التحكيم أو بعد صدور قرار التحكيم الفاصل بالنزاا  

 (.2) أي إجرال كان مخالفاً للنمام العام

 

هذا التسارا إلددى نمددو النقددل  ادىبالتجارة العالمية فقد  لحقعلى ضول التطور السريع الذي 

مددن العوامددل منهددا   للعديدددذلك    يعودالبحري واتساا رقعة المشاركين في هذا النقل تحديداً و

أفضلية مددن من أكثر طرق نقل البضا ع  اماناً كما وان  يعدار  أكثر  بالسرعة في التنقل واعت

 جور النقل.حيث أ

ولغايات مواكبة هذا التطور فقد لجأت العديد من الدول إلدى تحدديث وتطدوير منمومتهدا القانونيدة 

الدول التي قامت بتحديث وتعديل قوانينها الداخلية بمدا   ذ والقضا ية وقد كانت الأردن من ضمن ه

 هداة الأطراف ومنيضمن حسن سير الأعمال التجارية المتعلقة بالنقل البحري وبما يضمن حق كاف

 تعاملات النقل البحري خوفاً من القوانين الداخلية. ىالأطراف الخارجية التي قد تتفاد 

 

  . مفل ، يوسف، اختصاا المحاكم الأردنية في الخلافات الناش ة عن عقود النقل البحري ذات الطرف الأردني،1
 . 22-15ا  2016 ،4العدد   ،18المجلد  الاشرف،مجلة كلية الشريعة والقانون تفهنا  ،
عدد   واةدارية،مجلة المنارة للدراسات القانونية ، ياسر، التحكيم والنمام العام في القانون الأردني . العجلوني،2
 . 146-142، ا  2014 ،7
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والذي يتضدد  مددن خددلال النصددوا  2001( لعام 11فقد صدر قانون التحكيم الجديد رقم )

ي نمددر الددى القددانون    هددذا  الواردة ب  تغير وجهة النمر للتحكيم حيث كان سابقاً وقبل صدددور

 ،  على أن  طريق بديل واستثنا ي لفض النزاعددات الناشدد ة عددن عقددد النقددل البحددري  التحكيم

ولكن بعد صدور قانون التحكيم الجديد أصبحت النمرة إلى التحكيم علددى أندد  نمددام قددانوني 

اكمال دور القضال وتقددديم عدالددة لكافددة أطددراف النزاعددات البحريددة    الغاية منان  صحي  و

الغايددة منهمددا منافسددة للقضددال ونددزا  وسدديلةغيددت نمددرة ان التحكدديم وال ، بطريقددة سددريعة

 خددل بالنمددام العددام للدولددةاختصاصات  الواردة فددي القددانون كمددا تغيددرت فكددرة أن التحكدديم ي  

 .لمخالفت  القانون 

 

حيث جالت المادة الثالثة من قانون التحكيم أكثر توسعاً وشمولية مددن حيددث النزاعددات التددي 

المنازعددات التجاريددة والمدنيددة بكافددة ب  بموجبدد إلى التحكيم لغايات الفصددل    بها  يمكن اللجول

يحق لهددم اللجددول إلددى التحكدديم   نأيضاً شريحة المتعاملين الذي  اتسعتأشكالها وأنواعها، كما  

مؤسسات    ختلفبمإنما شملت اشخاا القانون العام    وحدهمحيث لم تقتصر على الأشخاا  

الحق باللجول إلى التحكدديم كمددا شددملت أيضدداً الأشددخاا الاعتبددارين، كمددا   للدولة  واصب   ،

ناشدد ة عددن الالنزاعددات علددى وسعت هذ  المادة من نوا وطبعة النزاعات حيددث لددم تقتصددر 

 العقود فقط إنما شملت كافة النزاعات بصرف النمر عن مصدر الالتزام بها.

يضدداً فددي مفهددوم الكتابددة حيددث شددملت ( من قانون التحكيم توسعت أ10كما نجد بأن المادة )

كافة طرق الكتابة ولم تحدد  لية أو شكلية محددة لاعتبار اتفاق التحكيم صحيحاً انما وسددعت 

والغاية من ذلك تسهيل اللجول إلى التحكيم وعدم   ت هذا الباب بصرف النمر عن طريقة كتاب

 (.1) وضع قيوم تحد من 

 

لداخلية في الأردن إلى العديد من العوامل منها تسددارا ويعود هذا التطور وتحديث القوانين ا

الأطددراف  وا الأردنيددينوانتشار التجددارة العالميددة وإعطددال الحمايددة لكافددة الأطددراف سددوال 

ع الأردن علددى العديددد يدد د أهم العوامل التي أدت إلى هذا التطور توقحومن أ  معهم،المتعاقدة  

 الاتفاقيات ما يلي:من الاتفاقيات الدولية ومن هذ  

 
 . 14-13لافي، مرجع سابق، ا درادك ،. 1
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والمنشددورة فددي  1988 11 16بتدداريخ والتي انضمت لها الأردن  1958اتفاقية نيويورك  .1

(، حيث نصت هذ  الاتفاقية على الالتزام بإحالة أي نددوا مددن 3585الجريدة الرسمية رقم )

ت كمددا اعترفدد   عليدد ،الخلافات التي تنشأ بين أطراف هذ  الاتفاقية إلى التحكيم حال الاتفدداق  

  الأحكام الصادرة عن هي ات التحكيم. بصحةهذ  الاتفاقية 

والمنشددورة فددي  2001 4 16والتي انضددمت لهددا الأردن بتدداريخ    1978اتفاقية هامبورغ   .2

(، والتددي نصددت علددى شددرط الكتابددة لاعتبددار اتفدداق التحكدديم 4484الجريدة الرسمية رقم )

 (.1) ذا الاتفاقصحيحاً ونصت على وجوب اللجول إلى التحكيم حال وجود ه

 

أي تحفمددات علددى   ابدال( منها على عدم إمكانية  29اتفاقية هامبورغ في المادة )  نصتكما  

وذلددك علددى قوانينهددا الداخليددة  على ضول ذلك قامت العديد من الدول بتعديل  و  الاتفاقية،هذ   

التحفمات ، والتي لم تنا على حمر 1924عك  بما كان وارد في معاهدة بروكسل لسنة 

 (.2) عليها

قددانون  وأصدددرعلى ضول ما تم بيان  فإننا نجد بأن المشرا الأردني قد واكب هددذا التطددور 

كمددا نجددد بددأن كافددة الاجتهددادات القضددا ية قددد   الدوليددة،تحكيم جديد يراعي كافددة الاتفاقيددات  

بهي تهددا  التمييددز محكمةواكبت هذا التطور أيضاً، ونذكر من هذ  الاجتهادات القضا ية قرار 

 ( والذي جال ب  ما يلي:2011 9 22( تاريخ )2011 1483رقم ) العامة

لثاني والثالث من لا يغير من ذلك ما أبدت  وأثارت  شركة التأمين المميز ضدها في البندين ا)

 بالاسددتنادبددداعي أندد  باطددل    إليدد (الدفع المشددار    )محللا حتها الجوابية بشأن شرط التحكيم  

التددي تددنا  1972لسددنة  12من قانون التجددارة البحريددة رقددم   215من المادة    )ب(للفقرة  

ينددزا  اتفدداقعلددى أندد  " بددالريم ممددا ورد فددي أي قددانون  خددر يعتبددر بدداطلاً كددل شددرط أو 

المحاكم الأردنية فددي النمددر فددي الخلافددات الناشدد ة عددن وثددا ق الشددحن أو النقددل   ااختصا

ذلك أن هذا النا القانوني قد جال في قانون داخلي وهو يتعددارض مددع مددا جددال   “.البحري  

الأمم المتحدددة للنقددل البحددري للبضددا ع )قواعددد هددامبورغ( لسددنة   اتفاقيةبهذا الخصوا في  

ن بموجب قرار مجل  الوزرال المنشور فددي عدددد الجريدددة التي انضمت إليها الأرد  1978

 اتفدداقمنهددا  22والتددي أجددازت فددي المددادة  2001 4 16تدداريخ  4484الرسددمية رقددم 

 

 . 37-35. القادري، إبراهيم، مرجع سابق، ا 1
 . 264-263، ا1998 اةسكندرية، المعارف،منشأة  ، . حسنى، احمد، التعليق على نصوا اتفاقية هامبورغ 2
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الأطراف على إحالة أي نزاا يتعلق بنقددل البضددا ع علددى التحكدديم فددي أي مكددان يعددين لهددذا 

الخدداا . وهددذا الددنا الأخيددر هددو الأولددى بددالتطبيق   الاتفدداقالغرض في شرط التحكيم أو  

دولية وما جال في  يعد قاعدة من قواعد القانون الدولي تعتبر هي  اتفاقيةقد ورد في   باعتبار 

الأولى بالتطبيق من قواعد القانون الداخلي . وهذا يتفق مع ما نصددت عليدد  الأسمى مرتبة و

وفقدداً لمددا جددرى بدد  القضددال  2001لسددنة    31من قددانون التحكدديم الأردنددي رقددم    27المادة  

 (.هد. ا( 2007 2353حقوق  )تمييزواستقر علي  الفق  

 

، هي ددة 2019 4 15( تدداريخ  2018   6779والقرار الصادر عددن محكمددة التمييددز رقددم )

 خماسية والذي جال ب  ما يلي:

وعن السبب الأول ومفاد  تخط ددة محكمددة الاسددت ناف عندددما قضددت بإكسددال حكددم التحكدديم )

لا تملك أي صلاحية أو ولاية قضددا ية ةصدددار    -لندن  -صيغة التنفيذ حيث إن هي ة التحكيم

نددزا اختصدداا    ب( مددن قددانون التجددارة البحريددة التددي لا تجيددز215عملاً بنا المددادة )

 المحاكم الأردنية في الخلافات الناش ة عن عقد النقل البحري .

 ب( من قانون التجارة البحرية في مل 215وفي ذلك نجد أن  لا مجال ةعمال نا المادة )

وجود اتفدداقيتين دوليتددين انضددم إليهمددا الأردن وهمددا اتفاقيددة نيويددورك المتعلقددة بددالاعتراف 

( المنشددورة فددي عدددد الجريدددة الرسددمية 1958ة وتنفيددذها لسددنة )بقرارات التحكدديم الأجنبيدد 

( مددن الاتفاقيددة الدددول المتعاقدددة أن تعتددرف 3حيث ألزمت المددادة )  1988 11 16بتاريخ  

بصحة قرارات التحكيم وتنفيذها , والاتفاقية الأخرى هي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري 

لتي انضم إليها الأردن ونشرت في عدد الجريدة ( ا1978للبضا ع )قواعد هامبورغ( لسنة )

وإن مددا ورد فددي هدداتين الاتفدداقيتين الدددوليتين   2001 1 16( تدداريخ  4484الرسمية رقم )

أولى بالتطبيق لأنهما أسمى مرتبة من قواعد القانون الداخلي وهذا ما يتفق مددع نددا المددادة 

اً لمددا جددرى عليدد  اجتهدداد ووفقدد   2001( لسددنة  31( من قانون التحكيم الأردنددي رقددم )27)

( هي ة 2011 1483( وتمييز حقوق رقم )2012 743محكمتنا راجع )تمييز حقوق رقم )

 (.1( )(هي ة عامة( مما يتعين مع  رد هذا السبب 2007 2353عامة وقرار رقم )

 

 
 . اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، قسطا . 1
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لما تم بيان  وذكر  وسنداً لنصوا قانون التحكيم ولكافة الاجتهادات القضا ية فإننا نرى بأن 

تصدي القضال لمدى جواز التحكيم في نزاعات النقددل البحددري واقددرار  بصددحتها فددإن هددذا 

فددي النزاعددات  وحسم الجدل بمدى إمكانية اللجددول إلددى التحكدديم مددن عدمدد قد أزال التصدي  

ابرام اتفاق تحكيم فيمددا بددين أطددراف النقددل   يةمما يعني بإمكان  النقل البحريالناش ة عن عقد  

اللجول إلى التحكيم سوال داخل أم خار  الأردن واعتبار قرار المحكمين   تهمالبحري وإمكاني

 .للتنفيذ قابلاً وقراراً قانونياً منتجاً ةثارة  حال انطباق  والقانون
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 الخاتمة والنتائج 
 

عرى عوء ما تقدم وما تم بيالي فقد تلاولت هذه الدراسة مشارطة التحكيم من حيث مفهومهددا 

وتعريفها كما تلاولت الشروط التي يجب ان تتوافر في مشارطة التحكيم لكددي يددتم اعتبارهددا 

م حيحعقدام صدد  م وملتجددا هددذه المشددارطة ل القددو  الالزاميددة ، ومددن بعددد ذلددا تددم دراسددة لآثددار ا

التددي  الأصددليولهيئة التحكيم كما تم بيان مدى استقلاب مشارطة التحكيم عن العقد   لأطرافها

لشبت بموجبي هذه المشارطة ، وفي لهاية الدراسة تلاوللا الحالات التي تلتهي بهددا مشددارطة 

اسددة مدددى قالوليددة الرجددوء الددى التهائي وقد بيلت هذه الدر  نالتحكيم سواء اثلاء اللزاع او حي

التحكيم في لزاعات اللقب البحر  وذلا بملاقشة اللصوص القالولية اللاظمددة لرلزاعددات فددي 

واللصددوص الددوارد  فددي قددالون  الأردنددياللقب البحر  الوارد  في قددالون التجددار  البحريددة 

 لبحر  .وذلا بما يتواف  والاتفاقيات الدولية التي لظمت اللقب ا الأردنيالتحكيم 

 

 النتائج 
 

م عرى دراسة مشارطة التحكيم ومدى  في اللزاعات اللاشئة عن عقد اللقب البحر    أثرهاعطفا

 فقد توصب الباحث الى عدد من اللتائج وهي عرى اللحو الآتي:

النزاا في عقد النقل البحددري الددى التحكدديم باعتبددار  وسدديلة بديلددة   أطرافان لجول   .1

قددع علددى القضددال النمددامي، حيددث ان الفض المنازعات أدى الى تخفيض العددبل الو

القضددال هددو الجهددة المختصددة فقددط فددي فددض النزاعددات بدداختلاف أنواعهددا وهددذا 

الاختصاا أدى الى وجود زخم في عدددد القضددايا المنمددورة امددام القضددال، وعلددى 

ضول التحكيم كوسيلة بديلة فقد أدى ذلك الى تخفيف هذا الزخم وفي الآونة الأخيددرة 

التحكيم قد أدى الى التقليددل مددن حجددم القضددايا التددي تنمددر امددام   نجد بان اللجول الى

 القضال النمامي. 

ان مشارطة التحكيم تعتبدر عقدداً كسدا ر العقدود مدع وجدود بعدض الاختلافدات مدن حيدث  .2

وعلى ضول ذلك فان هذ  المشارطة وحيث اعتبرت عقداً   ا،النصوا القانونية الناممة له

لاي طرف ان يقدوم بإنهدال  زحيث لا يجو ،زمة لأطرافهاقوة مل  افقد أدى ذلك الى إعطا ه

او التحلل من هذ  المشارطة بإرادتد  المنفدردة، كمدا ان قدانون التحكديم الأردندي قدد حددد 

 على الغاية منها. رالعديد من الحالات التي قد تؤدي الى انتهال مشارطة التحكيم بما لا يؤث
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بجددواز التحكدديم فددي نزاعددات النقددل  ان التطور الذي تعرض ل  التحكدديم فيمددا يتعلددق .3

البحري أدى بالنتيجة الى اعتراف القضال بكافة الاحكام الصادرة من هي ات التحكيم 

سوال الداخلية ام الخارجية وذلك فددي حددال كانددت إجددرالات التحكدديم تتفددق والقددانون 

الأردني وكانت كافة اةجرالات المتبعة صحيحة، وهذا قد أدى بالنتيجة الددى تسددهيل 

حيددث أدى اا النقددل البحددري  طدد التعاملات التجارية وفت  الباب امام المتعاملين فددي ق

 ذلك الى ترسيخ فكرة حفم حقوقهم في حال تم الاتفاق على اللجول الى التحكيم.

 

حيث لا   ،يتض  لنا من خلال هذ  الدراسة بان مشارطة التحكيم هي دستور أطرافها .4

وفقاً لما تم الاتفاق علي  في هذ  المشددارطة وذلددك   ان تتم إجرالات التحكيم الا  زيجو

من حيث مدة التحكيم وتشكيل هي ة التحكيم والقددانون الواجددب تطبيقدد  علددى النددزاا، 

وفي حال مخالفة هذ  المشارطة سوال مددن قبددل هي ددة التحكدديم او أطرافهددا فددان ذلددك 

ً يعتبر سبب  التحكيم. ةبطال حكم و او إجرالات ا

 

عني يلا  الى التحكيم اختصاا نمر النزاعات الناش ة عن عقد النقل البحري  نقلان   .5

حيددث اعطددى المشددرا الحددق  ،نزعددا اختصدداا القضددال النمددامي وإلغددال سددلطت 

لأطراف مشارطة التحكيم باللجول الى القضددال فددي العديددد مددن الحددالات سددوال فددي 

ابة المحكمة المختصة على عدم مخالفددة عجلة او لغايات طلب بسط رقتالحالات المس

 ن اصدار الحكم وصولاً الى تنفيذ .يالنمام العام وذلك اثنال نمر النزاا او ح

 

الدراسة يتبين لنا بان إيجابيات اللجول الى التحكيم بموجب مشارطة   هذ   على ضول .6

الددى  حيث ان اللجول الى مشارطة التحكيم تؤدي بالنتيجة  ،من السلبيات  أكثرالتحكيم  

نمر النزاا من قبل اشخاا مختصين في مجال النقل البحري وهذا يؤدي بالنتيجددة 

ويكددون النددزاا علددى انتخدداب محكمددين  أطددرافالى صدور قرار عادل حيددث يتفددق 

 في هذا المجال. ة المحكمينتبعاً لخبر اً لهمقرارهم منصف
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 التوصيات 
 

لقد توصب الباحث ومن خلاب هذه الدراسة الى بعض التوصدديات والتددي قددد تدد د  باللتيجددة 

كما وقد ت د  الى تحسين وتطددوير التحكدديم فددي   ،اةجرالاتالغموض عن بعض    إزالةالى  

 عرى اللحو الآتي: وهياللزاعات اللاشئة عن عقد اللقب البحر  

مددا بددين شددرط التحكدديم ومشددارطة ببيددان الفددرق    المشددرا  يقددوم  بددانيوصي الباحث   .1

وبذات الوقت استحداث نا بجمعهم بما يسمى اتفاق التحكيم،  وان لا يكتفي  التحكيم  

هددذا التفريددق يددؤدي ايضدداً الددى تحديددد  حيددث المرجعيددة،هي الشروط قانوني يبين ما

 الشروط الواجب توافرها في كل منهما.

 

وذلددك  ( مددن قددانون التحكدديم9يوصي الباحث بتعددديل نددا الفقددرة ) ( مددن المددادة ) .2

موضددوا النددزاا  يحدددد القاضدديالتاليددة بعددد نهايددة الفقددرة "علددى ان   العبارةبإضافة  

حيث اشترط المشرا ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً كما الزم اطرافدد    ،تحديداً دقيقاً"

علددى وجددوب تحديددد العديددد مددن الأمددور الواجددب توافرهددا فددي مضددمون مشددارطة 

التحكيم، ولكن وبالرجوا الى المادة أعلا  نجددد بددان المشددرا لددم يلددزم القاضددي بددان 

ثبيتها من حيث موضوا النزاا ونوع  وماهي المدة التي يقوم بتحديد هذ  الأمور وت

 يجب ان يكون عليها التحكيم.

 

على ضول التطور السريع في العلاقات التجارية وحيث يعتبر النقل البحري من اهم  .3

او يرفة تحكيم خاصة لغايددات و وسا ل النقل فان الباحث يوصي باستحداث محكمة  

النقددل البحددري حيددث ان هددذا الاجددرال يددؤدي نمر النزاعات التي قد تنشأ عددن عقددد  

بالنتيجة الى تسددهيل إجددرالات فددض النددزاا حيددث ان العلاقددات التجاريددة تسددتوجب 

 السرعة في إجرالاتها.

 

على ضول أهمية مشارطة التحكيم ومدى أثرها فان الباحث يوصددي بددان يددتم تعددديل  .4

مكانيددة قانون التحكيم مددن حيددث اسددتحداث نصددوا قانونيددة تددنمم وتوضدد  مدددى إ

الحلول في مشارطة التحكيم وذلك لغايددات تنمدديم نزاعددات النقددل البحددري مددن كافددة 

 وحمايتها. الجهات القانونية
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